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قال الله تعالى:
( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ  ( .
[البقرة: 204، 205].
وقال صلى الله عليه وسلم:
(غطوا الإناء و أوكوا السقاء ، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء  ليس فيه غطاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء(.
رواه مسلم 

أشكر الله سبحانه وتعالى على فضله وتوفيقه لنا، والقائل في محكم تنزيله :
 (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ( 
            سورة إبراهيم الآية: 07
كما أحمده ربي حمد الشاكرين، وأحمده على توفيقه لي، ومدي بالقوة والعزم لإنهاء هذا العمل المتواضع، وأتقدم بالشكر الخالص للأستاذ الكريم: حسن بوخزنة   الذي فتح لي قلبه وفكره للإشراف والتأطير، والشكر موصول أيضا للأستاذ: لزهر لعبيدي والأستاذ: وكواك الشريف، اللذان لم يبخلا علي بنصائحهما. 
كما لا يفوتني كذلك أن أوجه شكري إلى كل طاقم كلية الحقوق والعلوم السياسية بالوادي، بدءا بالعميد وكافة الأساتذة والعمال الذين لم يقابلونني إلا بالاحترام والتقدير، والذين كانوا عونا لنا في الوصول إلى مبتغانا.

                                         الطالب: عبد الحميد بن علي

إلى من لا تزال روح كل واحد منها  في قلبي لا تفارقني * أمي و أبي * - رحمهما الله – وأسكنهما فسيح جنانه ـ 
إلى روح أختي : فاطمة  التي فاضت روحها إلى بارئها، قُبيل استكمالي لشهادة الليسانس ببضعة أشهر – رحمها الله - وأسكنها فسيح جنانه.
إلى زوجتي الكريمة التي وقفت إلى جانبي، وإلى أبنائي الأعزاء: محمد رضوان، أحمد فارس، محمد منذر  و فاطمة الزهراء - حفظهم الله ورعاهم-.
إلى إخوتي وأخواتي الأكرام: محمد الأمين، عبد الرزاق، خديجة، أحمد، أم الخير و رشيدة، وجميع أبنائهم - حفظهم الله ورعاهم-.
 إلــى كل الأصدقاء و الزملاء: فوزي، رشيد، عبد الرزاق، رضا، صالح، خالد، محمد، عبد الحميد، جمال، يحي، حمزة، عبد الستار،...  والآخرون...
إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل.
                                                   الطالب: عبد الحميد بن علي

Abréviations Et Sigles

CCNUCC: Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
DCPI: Division of Communication and Public information.
ECOSOC: United Nations Economic and Social Council 
ERE: L'Education Relative à l'Environnement
FEE: Fondation for Environnement  Education
FNH: Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme.

GEO: Global Environnement Outlook 

HCER: Habit Center for Environmental  Rights.

NGO: Non-governmental  organization
OIT: Organisation Internationale du Travail.

OSC: Organisations de la Société Civile
PNUE: Programme des Nation Unies pour L'Environnement
UICN: L'Union Mondiale Pour la Nature
WWF: Word wide fund for Nature




مقدمة:
إن إشراك المجتمع المدني المتمثل في تلك الجمعيات والمنظمات والإتحادات والنقابات والمؤسسات الإقتصادية والمنظمات الغير حكومية، يكتسي أهمية بالغة في نجاحه في عملية حماية البيئة مع هيئات السلطة الإدارية، لأن المسؤولية لا يمكن للسلطة أن تعيها لوحدها ما لم تُشرك إلى جانبها تلك الهيئات، إذ تقوم بدور المحرك في صناعة القرار بشأن حماية المجتمع والبيئة من مظاهر التلوث التي لا تظهر إلا بوعي الأفراد.
وإن تناول قضايا البيئة ومشكلاتها ودور المجتمع المدني في حمايتها، عمليتان متلازمتان ولا يمكن الفصل بينهما باعتبار أن إحداهما تكمل الأخرى، وقد تجلى ذلك من خلال تلك المصطلحات الجديدة التي تؤكد على قيمة إسهام المجتمع المدني في حماية البيئة في ظل تنوع أنماطه و أنشطته، ولاشك أن هذه المصطلحات في شق منها يوحي بانعكاس و استجابة للخطاب العالمي بشأن تدعيم دور المجتمع المدني في مجال التنمية بصفة عامة و حماية البيئة بصفة خاصة.
لذلك ظل الاهتمام بحماية البيئة من التلوث منصبا بشكل رئيس سواء في التفكير القانوني أو التصوري، على كيفية إيجاد آليات كفيلة باتقاء آثار التلوث المحتملة، أو معالجة المضار التي تسببها يد الإنسان نفسه. لأن تنامي وتكاثر المشكلات البيئية وتفاقمها على سطح الأرض ليس له سبب غير يد الإنسان التي تتسبب في إحداثه، ويد الإنسان وعقله هي الكفيلة بتحريرها من أسباب ومسببات تلك الكوارث.
ولأهمية ذلك سنحاول الكشف عن دور المجتمع المدني في مجال حماية البيئة و تحديد مسؤولياته في ذلك وفتح الباب لتقييم العلاقة التشاركية بين المجتمع المدني و الدولة في وضع البرامج وتنفيذها، بإدراك مؤسسات المجتمع المدني والحكومات على استحالة الفصل بين القضيتين، وأن قضايا البيئة قضايا مجتمعية لا تنحصر في سن التشريعات القانونية، بل تتطلب تضافر جهود الأفراد والجماعات والجمعيات على كافة المستويات في العمل على مواجهة المشكلات البيئية.
وبالرجوع إلى الظروف العامة في التي شهدها القرن العشرين وخاصة في مطلع سبعينياته والتي شهدت احتداما كبيرا ونقاشات وآراء حول القضايا وأولياتها البيئية أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي، والتي شكلت أبرز أولويات الدول والحكومات آنذاك إذ كان الصعود الميداني اللافت لقطاع المجتمع المدني كقوة تأثير فعالة وأساسية في الدفاع عن البيئة. وعليه فالبحث في فهم طبيعة وجوهر هذا الامتياز أو الفعالية التي يحظى بها المجتمع المدني في المجال البيئي تتوقف على ضرورة إبراز إطار مفاهيمي للمجتمع المدني، وكذلك الآليات المتاحة له في حماية ومساهمته في تعزيز تلك الحماية.
وإن مجال المجتمع المدني في حراكه نحو التغيير الهادف من أجل حماية البيئة من التلوث عالميا وإقليميا لهو موضوع حديث لكثرة المسائل الشائكة في البحث عن حياة كريمة للفرد خالية من مظاهر التلوث.
فأهمية دراسة الموضوع: تعدد الجوانب يعطي لموضوعنا أهمية كبيرة منها:

·  موضوع البيئة موضوع حيوي وحديث وذو اهتمام عالمي.
·  ارتباطه بحياة الإنسان لإن البيئة السليمة حق من حقوق الإنسان 
·  كثرة التشابك الحاصل من جراء التطور الصناعي وكثرة الحروب مما يعكر صفو المجتمعات أفرادا وجماعات.
المنهج المتبع: من أجل دراسة هذا الموضوع سنستخدم المنهج التحليلي الوصفي وهذا لأننا سنتطرق إلى إطار مفاهيمي للمجتمع المدني الذي نحتاج فيه إلى المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي نستخدمه لتحديد الآليات القانونية من أجل تعزيز وحماية البيئة من التلوث.

أسباب اختيار الموضوع: يعتبر موضوع البيئة موضوع حديث، تزايد الاهتمام به وبدارسته تأثيراته، مع تزايد التشريعات البيئية وتزايد الإهتمام بحماية البيئة سواء على المستويين الوطني أو الدولي، إراأينا في جانب من دراستنا في وضع آليات المجتمع المدني ومساهماته ودوره في حماية أفراده من مظاهر التلوث في بيئته داخل المجتمع .
الدراسة السابقة: دراسة للطالب بركات كريم في موضوع  مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة والذي تناول فيه أسس مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة متفرعا عنه التصاعد المعاصر لدور المجتمع، ثم تناول حماية البيئة مجال لتمييز المجتمع المدني في تحقيق الصالح العام مرورا بالتطور التاريخي لعلاقة الإنسان بالمحيط البيئي، ثم امتيازه في الدفاع عن موروثه البيئي في سبقه في إثارة الإهتمام بقضايا البيئة. ثم في الأخير وضع تلك الآليات تبرير دوره كفاعل أساسي، بانتهاجه لأساليب قانونية من  أجل الصالح العام.
صعوبات الدراسة: بما أن موضوع البيئة حديث فالمراجع نادرة وبالتالي فالباحث لن يروا عطشه من أمهات الكتب التي لا تتوفر إلا في مواضيع القانون الأخرى، لهذا فشح المراجع يعيق من عمل الباحث، وهو ما صادف بحثنا. 
 وإن هذا الطرح يدفع بنا إلى ضرورة البحث المعمق عن الدور الفعلي  للمجتمع المدني في كيفية وضع الآليات القانونية للحفاظ عن البيئة من التلوث،  مما يثير في جعبتنا عدة تساؤلات يمكن صياغتها في هذا البحث وهي:
ما هو الإطار الذي يحدد مفهوم  وطبيعة المجتمع المدني في تشكيلاته على المستويين الوطني والعالمي؟
وما هي الآليات القانونية التي يستخدمها المجتمع المدني لتعزيز وحماية البيئة من التلوث من أجل حياة كريمة للفرد؟ 

ووضعنا إشكالية عامة في هذا البحث:
 ما  فاعلية دور المجتمع المدني  في الحماية ‏البيئة ؟
وللإجابة عن هاته الإشكالية قسمنا بحثنا إلى فصلين:

الأول: وضعنا فيه إطارا مفاهيميا للمجتمع المدني والذي برز فيه مفهوم المجتمع المدني وتطوره التاريخي ثم تعريفه لغويا وإجرائيا، وأبرزنا فيه مكونات المجتمع المدني على المستوى الوطني ثم على المستوى العالمي.

الثاني: أبرزنا فيه آليات المجتمع المدني في حماية البيئة، بما فيها تلك المساهمات والأدوار المتعلقة بالبرامج التوعوية والتحسيسية ، وأدوار المشاركة في السياسات العامة في القرارات والتدابير، وكذلك التعبئة العامة للمجتمع كقوة ضغط.
.


الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمجتمع المدني

إن بروز المجتمع المدني كفاعل أساسي في المجتمع الحديث قد بررته عدة عوامل تاريخية، فقد نشأ مفهوم المجتمع المدني لأول مرة في الفكر اليوناني حيث  أشار إليه "أرسطو طاليس" باعتباره «مجموعة سياسية تخضع للقوانين»، واستخدمه كمرادف للدولة، وكذالك "غرامشي" الذي طور هذا المفهوم باعتباره بناء فوقيا يؤدي دورا توجيهيا للسلطة
، ويعكس المجتمع المدني في معناه الواسع فضاء للحرية يلتقى فيه الناس بإرادتهم الحرة ويأخذون المبادرات من أجل أهداف أو مصالح أو تعبيرا عن مشاعر مشتركة، وهو ما يجعله غنيا في تداعياته بالنسبة إلى عمليتي الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
والمجتمع المدني اليوم أحد أهم أوجه الديمقراطية في العالم، كونه يعبر عن مدى انفتاح الدولة على الحريات الفردية، وفسح المجال أمام أفراد المجتمع لممارسة نشاطه وطرح أفكاره وإبداء آرائهم وتوجهاتهم، من خلال ممارسة مختلف الأنشطة التي من شانها أن تساهم في تطوير الفرد والمجتمع والدولة ككل، في مختلف المجالات سواء السياسية منها أو الاجتماعية أو الاقتصادية والفكرية الثقافية خاصة في ظل التقلبات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم والثورة المعلوماتية والتبادل المكثف للثقافات والمعارف وحتى العادات والتقاليد فيما يعرف بمفهوم العولمة.
المبحث الأول: مفهوم المجتمع المدني

أولي المجتمع المدني باهتمام إنساني متزايد وعلى مختلف الأصعدة لا سيما الفكرية منها، حيث سجل المفهوم حضوره البارز والمميز على مستويات عدة بما فيها الدراسات والأبحاث الأكاديمية وساحات النقاش المتعددة الجوانب فلسفيا وسياسيا وقانونيا واجتماعيا، والتي انصبت من خلالها الجهود على محاولة ضبط وتحديد مضامين هذا المفهوم ومقوماته الأساسية كمجال أو قطاع منفصل عن باقي القطاعات الأخرى سواء منها الحكومية منها أو الخاصة
. وإن مضامين الدراسة تستوجب منا مراعاة المنهج العلمي في دراسة ومعالجة المواضيع القانونية، انطلاقا بضبط وتحديد المفاهيم الأساسية لموضوع البحث خصوصا مفهوم المجتمع المدني، بالتعرض لمختلف مراحل تطوره وبلورة مضامينه ومقوماته المعاصرة (المطلب الأول)، ثم تعريف المجتمع المدني(المطلب الثاني).
المطلب الأول: التطور التاريخي للمجتمع المدني
إن بروز مفهوم المجتمع المدني كمصطلح ارتبط بظهور الدولة الحديثة في أوربا مع بدايات القرن الثامن عشر، كبديل ضد كل أشكال ونظم إدارة الحكم السائدة آنذاك، والتي تحتوي في مجملها على الحكم المطلق وسيطرة السلطة الدينية-الكنيسة المسيحية- على الحياة العامة.
وإن فكرة المجتمع المدني قد شهدت مسارا تطوريا متتاليا، ساير التطورات والتحولات العامة التي مر بها في نموذج الدولة الحديثة، باعتباره الوعاء الأساسي الذي احتضن وأسس لبروز مفهوم المجتمع المدني.
و قد اكتسب مفهوم المجتمع المدني أبعادًا أخرى أكثر شمولاً وتعقيدًا من ذلك؛ فمع تبلور الموجة الثالثة للديمقراطية في حقبة التسعينات، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ازداد الاهتمام بمفهوم المجتمع المدني ومؤسساته. وفي هذا تقول "أماني قنديل": 

«شهد تعبير المجتمع المدني زيوعًا وانتشارًا هائلين في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، والمفهوم قد تطور أساسًا في الغرب مرتبطًا بسياق تاريخي وعبر فترة طويلة وممتدة من الزمن، وقد جاء ملازمًا لوجود الدولة القومية وتطورها والتي قامت أساسًا على إقرار حق المواطنة والمساواة القانونية للمواطنين وشرعية الحكم، وقد ارتبط بذلك التطور التاريخي تشكل ذهنية لها سمات محددة تقبل مبدأ المجتمع وتؤمن بوجوده المستقل عن السلطة السياسية، وليس مجرد كيان هامشي»
.
الفرع الأول: المجتمع المدني كمجال أساسي لتكريس مبدأ سيادة الشعب
إن بعض الآراء تجتمع في القول بأسبقية مفكري وفلاسفة اليونان القدامى في تحديد مفهوم المجتمع المدني، من خلال استخدامه السياسي والاجتماعي في إطار التنظيم العام للمدن اليونانية القديمة
، ويذهب الجانب الأكبر من الباحثين وبمقابل ذلك إلى ربط النشأة الفعلية لهذا المفهوم بعصر النهضة الأوربية
، وقد برزت مضامين المجتمع المدني الأولى أثناء الصراع الكبير الذي شهدته المجتمعات الأوربية بين الطبقات البرجوازية من جهة وسلطة الكنيسة الدينية والملكية المطلقة  من جهة أخرى
.
أولا: جان جاك روسو (1712-1778)م
قد ظهر مبدأ السيادة الشعبية تدريجيا ليحل محل سيادة الملك المطلقة، وقد ساهمت كتابات الفلاسفة المبكرين من منظري الديمقراطية، وخصوصا مفكري عصر الأنوار، والموسوعيين إلى صياغة مفهوم السيادة الشعبية، وخاصة "جان جاك روسو" الذي ساهم مساهمة كبيرة - بعد "هوبز"- في التأكيد على السيادة الشعبية من خلال عقد اجتماعي  تطوعي. فبعد أن يتم العقد بين أفراد المجتمع أولا، فإن هذا العقد يعهد إلى هيئة لإدارة الشؤون العامة: «يستطيع صاحب السيادة في المقام الأول أن يعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كله أو إلى الجزء الأكبر منه، بحيث يكون هناك من المواطنين الحكام أكثر من المواطنين الأفراد ويطلق على هذا الشكل من الحكومة اسم ديمقراطية». 
لعل أهم ما تحتويه فكرة "روسو" عن السيادة الشعبية وحجم الحكم لا حجم التمثيل هو فكرة الحكومات المحلية وتوزيع السلطة. فليست الديمقراطية لدى "روسو" هي حكم الشعب بصورة مطلقة، وإنما بتوسيع تمثيل الشعب عبر مشاركة أكثر أفراد ذاك الشعب بالحكم، ولا يتم ذلك عبر البرلمان وحده وإنما عبر تمثيل أوسع عن طريق مجالس المدن وبلدياتها، وهو ما يطلق عليه اليوم الحكومات المحلية التي تملك من الصلاحيات.
كان "روسو" مواطنا من جنيف شديد الاعتزاز بانتمائه المواطني، حتى أنه عرف نفسه كمؤلف للعقد الاجتماعي بـ "ج ج روسو" مواطن من جنيف، كانت جنيف قائمة على شكلين من المواطنة، المواطنة الأصلية والمواطنة المحلية، وكانت نوعا من الدولة المدنية، يقطنها عشرات الآلاف من المواطنين الأحرار، فلم يكن ثمة عبيد في جنيف، وبالتالي أمدت "روسو" نفسه بأهمية العقد الاجتماعي وبأهمية حرية الإرادة.
ثانيا: مونتيسكيو (1689-1755)م
أمّا "مونتيسكيو" فيعبر عن المجتمع المدني بحكم الشعب لنفسه فيقول في تعريفه للحكومة الديمقراطية »:‎حين تمسك الأمة في النظام الجمهوري مقاليد الأمور بيدها، يكون هذا النوع من الحكم ديمقراطية»، ثم يتحدث عن خصوصية هذا النوع من الحكم فيقول:«إن هذا واحد من المبادئ الأساسية لهذا الحكم، وهو أن الشعب نفسه يعيّن من يتولون زمام أموره بأيديهم». يستلهم "مونتسكيو" تأريخ الحقوق الذي يشكل جزءا من تراث انحداره الاجتماعي.
ويشترك هذا التعريف مع ما يقوله "جان جاك روسو" في العقد الاجتماعي: «عندما يتخذ جميع المواطنين قراراً بشأن أمر من الأمور التي تصب بشكل عام في مصلحة البلاد ويصّوتون إلى جانب ذلك القرار، فإن الأغلبية المطلقة تختار الشيء الأفضل دائماً».
والتوجه نحو الربط التام والمطلق بين كلا من المفهومين«المجتمع المدني والدولة» لم يدم طويلا، إذ ظهرت بعض التيارات والآراء التي نادت بضرورة الفصل بين المفهومين على اعتبار التمايز الكبير بينهما من حيث المضمون أو من حيث السياق وظروف النشأة لكل منهما، فالمجتمع المدني كمجال للاجتماع الإداري بين الأفراد يعد سباقا من حيث نشأته وظهوره الفعلي عن مفهوم الدولة، وان هاته الأخيرة تستمد مشروعية أسس قيامها من إرادة أفراد المجتمع الذي تشكل قبل وجودها
.

ثالثا: بنجمان كونستان B.Constant  (1767-1830)م
وقد عبر الفقيه "بنجمان كونستان B.Constant  " عن فكرة الفصل هاته بقوله أن الدولة ما هي إلا « داء لابد منه un mal nécessaire  » أو شر لابد منه لأجل تحقيق مصالح الأفراد في إطار النظام الليبرالي
.
رغم بروز هاته الأفكار الداعية للفصل بين المفهومين فإنه لم يؤثر البتة خصوصا في البدايات الأولى لنشأة الدولة الحديثة، عل علاقة التكامل بين مفهومي المجتمع المدني كبناء اجتماعي من جهة وبين مفهوم الدولة كتنظيم سياسي من جهة أخرى، بالنظر لإتحاد هدفهما وهي تحقيق إرادة أفراد المجتمع المشتركة
.
الفرع الثاني: المجتمع المدني كتعبير عن المصالح الخاصة لمكونات المجتمع
شهدت المجتمعات الأوروبية خلال بدايات القرن التاسع عشر الميلادي تطورات صناعية واقتصادية أفرزت حراكا فكريا وفلسفيا كبيرا بسبب تعقد نظمها الاجتماعية والسياسية، وهذا الحراك انبعث لإعادة بلورة أسس ومقومات التنظيم العام لتلك المجتمعات، فتزايدت حدة النقاشات المطروحة حول العديد من الأفكار والمفاهيم الليبرالية ومنها فكرة المجتمع المدني بالذات، والتي طرحت في صلب المراجعات الأوربية في تلك الفترة، وبالأخص مع حالة التفاوت في مستويات التقدم الصناعي بينها وبروز مظاهر الصراع الاقتصادي.

أولا: فريدريتش هيغل(1770-1831)م
وإذا كانت هاته النقاشات والمراجعات الفكرية لم تلغي في مجملها فكرة المجتمع المدني، فإنها حاولت بالمقابل التقليل من غلبة التوجهات الليبرالية عليها، عن طريق جملة من الأفكار والآراء التي طرحت لأجل ذلك، ونذكر منها تحديد أفكار ومناقشات الفيلسوف الألماني  "فريدريتش هيغل" التي عبر عنها في مؤلفه  نقد الفلسفة الصادر سنة 1912، والذي أبدى فيه مواجهة لتوجهات الليبرالية في ضبطها لعلاقة المجتمع المدني بالدولة أو السلطة الحاكمة، إذ يعارض "هيغل" وبشدة فكرة حلول التنظيمات المدنية محل الدولة في تحقيق العدل والمساواة وإقرار الحقوق والحريات، باعتبار ذلك من مهام الدولة السيادية التي لا ينازعها فيها أحد، فالمجتمع المدني بحسب "هيغل" ما هو إلا تعبير عن المصالح الخاصة للأفراد وطبقات المجتمع -الطبقة البرجوازية-، مما يجعل من الضروري أن تكون للدولة سلطة أقوى في مراقبته والإشراف عليه والموازنة بين المصالح الخاصة التي يعبر عنها، مع التأكيد بالمقابل على أن تبقى للمجتمع المدني خصوصيته وتميزه الاجتماعي والأخلاقي عن باقي القطاعات الأخرى الفعالة في المجتمع، كقطاع أو مؤسسة الأسرة وقطاع الهيئات والأجهزة الحكومية
. 
ومن ثم ينصرف مفهوم المجتمع المدني عند "هيغل" لدلالة على شبكة المؤسسة الحرة وجمعيات المهنيين والحرفيين التي تسعى للدفاع عن مصالح أفرادها الخاصة، والتي غالبا ما تكون متعارضة بين الطبقات البرجوازية في المجتمع، حيث تشكل هذه التنظيمات مجالا لتنظيم هاته المصالح وفض الصراعات القائمة بشأنها، فالمجتمع المدني عند "هيغل" ما هو إلا مجال للتعبير عن الأنانية والمصلحة الخاصة بمقابل مؤسسات الدولة التي تعمل على تحقيق الصالح العام، الأمر الذي يستلزم ضرورة خضوع المجتمع المدني لرقابة الدولة المستمرة باعتبارها ممثل وراعي المصلحة العامة لكل أفراد وفئات المجتمع
. 
ونظرة "هيغل" للمجتمع المدني في نشأته حيث رأى بأنه نشأ في مرحلة من تطور الرأسمالية ليخدم مصالحها، فإذا كان المجتمع المدني يمثل مستوى تحقق العلاقات الرأسمالية فإنه بطبيعة الحال يمثل مصالح و قوى متناقضة، و بالتالي يحمل إمكانات الصراع داخله، و عدم التكافؤ في القوى. في المقابل فالدولة التي رآها "هيغل" كأعلى تحقق للقيم و المبادئ في الحياة، أكد أن دورها الأساسي هو تحقيق الرصد و الرقابة المستمرة لمجتمع المواطنين (المدني) من أجل الحفاظ على نظام أخلاقي متفق عليه. فالدولة بهذا المعنى لديها القدرة و السلطة و المسؤولية لتمارس تصحيح المشاكل التي ولدت مع المجتمع المدني .
ويذهب العديد من الدارسين لآراء ومقترحات "هيغل" حول مفهوم المجتمع المدني، لتبريرها الميداني بواقع الدولة الألمانية في تلك الفترة بالذات، وحاجة المجتمع فيها لدولة قوية وموحدة بغية تطورها اقتصاديا، واللحاق بركب الثورة الصناعية التي سبقتها بعض الدول مثل فرنسا وإنجلترا، حيث وجدت آراء وأفكار "هيغل" تجاوبا ميدانيا كبيرا، من خلال ظهور مجال قوي من التنظيمات المدنية الألمانية في شكل فيدرالية مدنية قائمة على روابط وانتماءات إيديولوجية وسياسية ونقابية وحتى دينية
.
ثانيا: كارل هانريك ماركس (1818-1883)م
أحد أبرز منظري الفكر الشيوعي، والذي وإن كان متوافقا وتوجهات "هيغل" في اعتبار المجتمع المدني مجالا للتعبير عن المصالح المتعارضة والمتضاربة وفقا للقيم والمبادئ الرأسمالية، فإنه يختلف معه حول ضرورة إخضاعه لسلطة الدولة ومراقبتها
.
فالمجتمع المدني عند ماركس ما هو إلا البديل المفترض عن وجود الدولة التي ستزول لا محالة بوجوده
، وبالتالي فإن دور التنظيمات المدنية لا يتوقف عند مجرد الوساطة بين الأسرة والدولة لأن ذلك سيكون سببا لتهميش دور الفرد والمساس بمبدأ حريته
، وإنما دور الوساطة هذا سينتهي بزوال الدولة في المراحل المتقدمة من تطبيقات الفكر الشيوعي، ويتحول المجتمع بعد ذلك إلى مؤسسة طواعية بين أفراده من دون سلطة تفرض سيطرتها عليه ولا مؤسسات وسيطة بينه وبينها
. وركز "كارل ماركس" على أن المجتمع المدني يشكل القاعدة التحتية لقوى الإنتاج  و العلاقات الاجتماعية، و هي التي تهيمن عليها الطبقة السائدة اقتصاديا و إيديولوجيا أي الطبقة الرأسمالية. 
أما الدولة فخلافا ل"هيغل" رأى فيها "ماركس" أنها البناء الفوقي الذي يمثل هيمنة الطبقة السائدة أي الطبقة الرأسمالية تحديدا، و بالتالي فقد أكد أن دور الدولة هو التقنين و الحفاظ على هيمنة الطبقة الرأسمالية و الدفاع عن مصالحها أي عن علاقات الإنتاج و الملكية، و إذ كان ماركس قد طرح بأن هذه العلاقات تقسم الشعب بشكل متزايد إلى طبقة رأسمالية تمتلك وسائل الإنتاج و التبادل، ففي المقابل تبرز الطبقة العاملة التي لا تمتلك سوى قوة عملها لتنظم نفسها و تعمل على تغيير علاقات الإنتاج الرأسمالية، عن طريق الاستيلاء على الدولة و استحواذ المجتمع بقيادة الطبقة العاملة التي تمثل أغلبية الشعب على وسائل الإنتاج و التبادل و بناء النظام الاشتراكي كمرحلة انتقالية للشيوعية .
وإذا كانت أفكار "هيغل" قد لاقت صدا علميا وتطبيقا ملموسا، فإن افتراضات ماركس قد سجل لها الواقع العلمي فشلا ذريعا عبر العديد من الدول، بداية بتفكك وانهيار الإتحاد السوفياتي أكبر نموذج للنظام الاشتراكي مع بداية تسعينيات القرن العشرين، ثم تصدع أغلب النظم الاشتراكية بعد ذلك وبالأخص في أوربا الشرقية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

الفرع الثالث: المجتمع المدني كمجال لإشراك الفرد في تحقيق المصلحة العامة
المجتمع المدني من حيث المبدأ، نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى. وهي علاقات تقوم على تبادل المصالح والمنافع، والتعاقد والتراضي والتفاهم والاختلاف والحقوق والواجبات والمسئوليات، ومحاسبة الدولة في كافة الأوقات التي يستدعي فيها الأمر محاسبتها، ومن جهة إجرائية، فإن هذا النسيج من العلاقات، يستدعي لكي يكون ذا جدوى، أن يتجسد في مؤسسات طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة تشكل في مجموعها القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مشروعية الدولة من جهة، ووسيلة محاسبتها إذا استدعى الأمر من جهة أخرى
.
أولا: ألكسيس دي توكفيل (1805-1859)م
يرى "أليكسيس دي توكفيل" أن المجتمع المدني «هو مجموعة المنظمات والمؤسسات المدنية التطوعية الاجتماعية التي تعمل كواسطة بين الأفراد والدولة».
ويشار إلى "الكسيس توكفيل" باعتباره من أوائل المساهمين في هذا المجال، حيث برزت مساهمته في كتابه: الديمقراطية في أمريكا، والذي عبر عنه من خلال مؤلفه هذا سنة 1940، إذ لاحظ " دي توكفيل" أن التنظيمات المدنية الأمريكية توفر طاقة عمل لا يستهان بها مقارنة بمجال الدولة، ووفقا لما استخلصه " دي توكفيل" من الواقع الأمريكي فإن المجتمع المدني ليس مجرد صراع المصالح الخاصة، بل هو على العكس من ذلك فضاء لتكريس قوة العمل والبناء من أجل تحقيق الصالح العام، عن طريق المشاركة الفعلية في مناقشة ووضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها الميداني وسد عجز الدولة في ذلك، والرقابة والمتابعة المستمرة لأعمال الهيئات العامة للحيلولة دون مساسها بمصالح الأفراد من جهة وتحقيق النفع والصالح العام من جهة أخرى
. ورأى أيضا أن الحكومة القائمة من قبل الناس تعني أكثر من مجرد المشاركة في الانتخابات. إذ أن هذه المشاركة تأخذ صيغتين: أُولاهما «المجتمع السياسي» عندما ينتظم الناس في الأحزاب السياسية بغية الفوز بالانتخابات وتشكيل الحكومة. وثانيتهما «المجتمع المدني» بدخول المواطنين في عضوية المنظمات المهنية «غير السياسية»، أي التي لا تتعامل مع السياسة مباشرة، بل تعمل على مساعدة الحكومة دون مقابل في مجالات خدمة الناس وبناء خلفية مؤثرة في السياسة لصيانة ودعم وتطوير الحريات والديمقراطية. 
ثانيا: أنطونيو جرامشي (1891-1937)م
إن العديد من الباحثين يرجعون مدى إسهام المفكر الإيطالي " أنطونيو جرامشي" في إعادة بناء الصورة الحديثة لمفهوم المجتمع المدني من خلال سعيه الكبير في إعطاء المفهوم طابعا عمليا وديناميكيا فعالا ومؤثرا في الحياة العامة للدولة، وإخراجه من دائرة التنظير الفكري والفلسفي الذي سيطر عليه في مختلف مراحل تطوره السابقة
. إذ ينظر "جرامشي" للمجتمع المدني على أنه جزء من البنى الفوقية للدولة، فالمجتمع المدني عنده ليس مجرد مجال للتنافس المصلحي والاقتصادي بين مكونات المجتمع، بل هو على العكس من ذلك، فهو مجال محفز للتنافس الإيديولوجي والفكري بين النخب سعيا سعيا لتحيق تطلعاتها في كل ما يتعلق بالقضايا والشؤون ذات النفع العام، إذ يحرص وبشكل كبير على ضرورة الاهتمام بصناعة النخب المتعلمة والمثقفة، من خلال العمل القاعدي في التكوين الفكري والثقافي لطبقات البروليتارية
 التحتية، سعيا لتمكينها من الصعود إلى البنى الفوقية -مراكز صنع القرار العام- وتحقيق أهدافها وطموحاتها المشتركة
. وأسهمت أفكار "جرامشي" في إعادة بعث وتجديد مفهوم المجتمع المدني بمضامينه وتطبيقاته المعاصرة، حيث ظهر في شكل مجموعة من التنظيمات الفكرية والإيديولوجية كالأحزاب والجمعيات والنقابات وغيرها من المؤسسات الطوعية، التي تسعى لبسط توجهاتها وهيمنتها الإيديولوجية والفكرية على المجتمع.
وفي مطلع سبعينيات القرن العشرين ونظرا للظروف التي عاشتها الكثير من الدول مما أدى إلى فشل السياسات الحكومية في تحقيق التنمية المرجوة، ونقص لدور الجهاز الحكومي فيها، مما أثر ميدانيا في تأكيد أهمية دور المجتمع المدني -حسب مفهوم "جرامشي"- كفاعل أساسي في النهوض بمختلف جوانب الحياة العامة للمجتمع، وتحول أدواره الميدانية وبشكل رئيسي من مجال الرعاية الاجتماعية والبر والإحسان إلى مجال المساهمة والشراكة الفعلية في تحقيق التنمية الاجتماعية. 
وأمام هذا الواقع العملي الذي احتله المجتمع المدني كطرف فاعل وأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي للمجتمعات المعاصرة، تزايد اهتمام الدولة به وعلى نحو انعكس وبشكل مباشر على ضوابط وأسس العلاقة بينهما، والتي شهدت تحولا كبيرا في أسسها العملية بانتقالها من مستوى الوساطة والتوفيق إلى مستوى الشراكة والتعاون المؤسساتي المنظم، مما دفع ببعض الباحثين إلى اعتماد مصطلح القطاع الثالث للتعبير عن تميز واستقلال المجتمع المدني أمام كلا من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال الخاص
.
ثالثا: عزمي بشارة (1956-....)م
ينظر "عزمي بشارة" للمجتمع المدنيّ بأنه تاريخًيا مرتبطًا بالسّياسة والاقتصاد، وبتطوّر نشوء فكرة المجتمع والدّولة، في مقابل «الجماعات الوشائجيّة» من جهة، وآليّات القسر التي تستخدمها الدّولة لتثبيت سيطرتها. ليستنتج بعدها إنّ هذا المجتمع هو صيرورة فكريّة وتاريخيّة نحو المواطنة والديمقراطيّة.

فرأى أنّ ظهورها في تسعينيّات القرن العشرين وانتشارها بقوّة آنذاك كان نوعًا من التّعويض عن نكوص سياسيّ أصاب المثقّف العربيّ، وأدّى إلى استقالته من السّياسة جرّاء انحسار الأفكار اليساريّة والقوميّة، لهذا جاء معظم مَن تبنّى هذا المفهوم من اليسار والحركات القوميّة. ورأى أنّ ذلك ترَافق مع انهيار الاتّحاد السوفياتيّ ومع الأزمة التي عصفت بالعالم العربيّ غداة احتلال الكويت في سنة1990، ثمّ توقيع اتّفاق أوسلو في سنة 1993. وفي خضمّ هذه الأحداث التي جعلت كثيرًا من المثقّفين ينسحبون من السّياسة، حاول بعض اليساريّين السّابقين اختزال المجتمع المدنيّ في ما يسمَّى "المنظّمات غير الحكوميّة". 
لكن ها هو المثقّف اليوم يعود إلى ممارسة السّياسة مع اندلاع الثّورات العربيّة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، وينخرط في الحراك الثوريّ بأفكاره ومواقفه وبجسده أيضًا. وخلص "عزمي بشارة" إلى الاستنتاج أنّ المجتمع المدنيّ من دون سياسة، وخارج سياق النّضال في سبيل الديمقراطيّة، هو إجهاض للمعنى التاريخيّ للمجتمع المدنيّ.

في جانبٍ آخر، لاحظ عزمي بشارة، الفارق بين الأمّة والقوميّة، ورسم تخومًا منهجيّة ومعرفيّة بينهما. وفي هذا الحقل من المعرفة شدَّد على الأمّة المواطنة بوصفها أمّة نحو الخارج، ومجتمعًا مدنيًّا نحو الدّاخل. أمّا المواطنة فهي عابرة للهويّات الثقافيّة والأثينية والطائفيّة والقبليّة، بينما القوميّة تتأسّس على اللّغة. وعلى هذين الأساسين يمكن بناء المجتمع المدنيّ وتشييد عماده في العالم. وفي المجال العيني يخشى عزمي بشارة من تحوّل الصّراع ضدّ النّظم السياسيّة في المشرق العربيّ إلى صراعٍ على الهويّات، وهذا الأمر من شأنه أن يفتِّت «المشترك القوميّ»، ويمنع تشكّل أمّة مواطنيّة.
 وانتقد بشارة كيل المديح بلا حساب، للشبّان العرب؛ هذا المديح الذي يشبه مدائح المثقّفين العرب للمجتمع المدنيّ حين اكتشفوه أوّل مرّة. ورأى أنّ هذا المديح يضلّل الشبّان العرب، ويضفي عليهم صفة «الفئة السياسيّة» أو «التيّار السياسيّ المتجانس»، وهذا مخالفٌ للواقع تمامًا
.
المطلب الثاني: تعريف المجتمع المدني
لقد حظي مفهوم المجتمع المدني باهتمام خاص من طرف الباحثين على مختلف توجهاتهم وتياراتهم الإيديولوجية والفكرية البرجوازية منها والماركسية والحديثة معا، وقد كانت لكل وجهته ونظرته الخاصة، لكنها تصب أساسا في فكرة واحدة مؤداها أن هذا المجتمع لا يخرج عن نطاق الأسرة كمؤسسة اجتماعية والدولة كمؤسسة سياسية سلطوية. فكيف لنا أن نميز مصطلح المجتمع عن المدني أو المدنية؟. 

الفرع الأول: المجتمع المدني في تعريف لغوي
هناك اختلاف في الرؤى والتوجهات الفكرية حول دلالات المجتمع المدني  لأن ترجمة المصطلح Société Civil» » تثير إشكالا مفاهميا في اللغة العربية، لذا لا نجد له تعريف لغوي دقيق في المعاجم السياسية و الفلسفية و الاجتماعية العربية و ذلك كونه مصطلح مركب دال على بيئة معينة نشأ و تطور بنشأتها و تطورها.
وكلمة «société» كلمة لاتينية تعني المجتمع أما «civil» فهي كلمة ذات أصل لاتيني و تعين المواطن و ليست مشتقة من كلمة «civilisation» كما هو شائع .في حين تجد اللغات الأجنبية الأوربية تطابقا وتدرجا في الاشتقاق اللغوي و المفاهيمي مع بين مصطلحات:
citoyen, cité, civile, civique» »(، وإن كنا نجد في اللغة العربية والتراث مصطلح المدينة والمدنية
.
و يلاحظ أن كلمة «civil» في الترجمة العربية لا يحمل دلالات المواطنة، و إنما مدني من المدينة أو المدينة أو التمدن، والمدينة تفي المكان الذي اجتمع فيه الأفراد للعيش مع استجابة للعوامل المختلفة و بالتالي يحتضن الشأن العام
. 
 كما يقصد باللفظ «مدني» أن لا يقوم المجتمع على السياسة ولا يتحد بفعل عوامل أيديولوجية أي أن المجتمع المدني يرتبط بأوامر مدنية فقط. 
وبين معنى الكلمتين في اللغتين العربية و اللاتينية اختلاف جذري كون المصطلح نابع من بيئة هذه الأخيرة مما يطرح إشكالية تعبير المصطلح عن محتواه في اللغة العربية، وهذه إشكالية تعاني منها أغلب المصطلحات و الأفكار المستوردة . 
وبشكل آخر فإن المجتمع المدني يرتبط بالمدينة، التي يتسع فيها المجال إلى النشاط الحر في المؤسسات التي تنشأ فيها مثل «الجمعيات» وهو مفهوم يقوم على إقصاء المؤسسات التقليدية التي تنشأ في البداية «كالعشيرة والقبيلة» من تعريفات المجتمع المدني رغم أهميتها في الحفاظ على البنيان الاجتماعي، و القيمي في المجتمع القروي
.
ومهما اختلفت تعريفات المجتمع المدني هنا أو هناك، فإنّ لها إطاراً عاماً يجمعها، حيث يعرف المجتمع المدني على أنه ذلك الفراغ الذي تملؤه مختلف أنواع المؤسسات التي لا تتبع للهيكلة الحكومية في دولة معينة، والتي استطاع عدد من الأفراد المعروفين بتفوقهم في مجالاتهم، أو بميولهم التطوعية، أو بأفكارهم التي يعتقونها، تأسيسها والإشراف عليها خدمةً للمجتمع، وتنمية له. 
فيمكن أن يعرف المصطلح و بشيء من التجاوز، بمقابلة مصطلح «المجتمع المدني» إذ ما تم ترجمته إلى اللغة العربية بمقابلها في المعنى والذي يتمثل بمصطلح «المجتمع البدوي»، تماماً كما فعل ابن خلدون حينما قام باستعمال لفظ «الاجتماع الحضري» بمقابلته ب«الاجتماع البدوي» كمفهومين توضيحيين يستخدمان في تحليل المجتمع العربي في عهده الآن والعهود السابقة والمستقبلية، وبما أن القبيلة هي المكون الرئيسي في البادية العربية فـ «المجتمع المدني» سيصبح الاختلاف المقابل، إلى حد التضاد أي اختلاف 180 درجة مع ما يعرف، بـ «المجتمع القبلي». هذا في حين أن اللفظ الأجنبي «civil»  الذي يتم ترجمته بـ «مدني»، في عبارة «مجتمع مدني»، يقوم في الفكر الأوروبي على استبعاد ثلاثة معاني أساسية والتي تشكل الأضداد بالنسبة لهم لمفهوم المدنية: وأولها معنى «التوحش» حيث يقوم بمقارنة عبارة «الشعوب البدائية/ المتوحشة» مع مقابلها أي عبارة «الشعوب المتحضرة»، وتعريف معنى «الإجرام» بالنسبة له – أي في مفهوم المجتمع المدني – تحدث بإجراء مقارنة بين مصطلح «مجرم» في مقابل «جنائي» في المحاكم، ومقارنة معنى الانتماء إلى الجيش (قارن «مدني» في مقابل «عسكري»)، وكما قام بمقابلة معنى الانتماء إلى الدين («التعاليم الدينية» ووضعها في مقابل «القوانين المدنية»)، وهكذا تم تعريف عبارة «المجتمع المدني» في الفكر الأوربي على أساس مقابلته للمعاني السابقة، و بناء على ما سبق، فالمجتمع المتحضر أو المدني، هو المجتمع الذي لا سلطة فيه لأي من العسكر أو الكنيسة، فإذن وبهذا التفصيل المقتضب نجد الفارق الواضح بين ما تشير إليه عبارة «المجتمع المدني» في مفاهيم اللغة العربية، وبين مفهومها في الفكر والمجتمع الأوربي
.
الفرع الثاني: المجتمع المدني كمصطلح قانوني إجرائي
لقد لجأ الباحثون لوضع التعريف الآتي للمجتمع المدني أو لمنظمات المجتمع المدني «المجتمع ‏المدني هو الأفراد والهيئات غير الرسمية بصفتها عناصر فاعلة في معظم المجالات التربوية ‏والاقتصادية والعائلية والصحية والثقافية والخيرية وغيرها». 
و حيث اعتبر الباحث – محمد عابد الجابري – أن المجتمع المدني هو: « أولا وقبل كل شيء، مجتمع المدن، وأن مؤسساته هي تلك التي ينشئها الناس بينهم لتنظيم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، فهي إذن مؤسسات إرادية أو شبه إرادية يقيمها الناس وينخرطون فيها...، وذلك على النقيض تماما عن مؤسسات المجتمع البدوي/القروي، التي تتميز بكونها مؤسسات «طبيعية» يولد الفرد منتميا إليها، مندمجا فيها، ولا يستطيع الانسحاب منها (القبيلة والطائفة...الخ) »
. 
تتضافر الأفكار التي أسست لقيام مؤسسات المجتمع المدني مع المبادئ الإنسانية الأساسية ومع المثل العليا التي تحكم الجنس الإنساني، فكل ما يصدر عن هذه المؤسسات يصب في اتجاه تحسين حياة الناس، وصيانة حقوقهم، وتعريفهم بواجباتهم، إلى جانب حفظ كرامتهم، ونشر القيم العليا بينهم، ومن هنا فإنّ أهداف هذه المؤسسات هي أهداف إنسانية بلا شك، وهي تعمل في مصلحة الناس لا عكسهم، إلّا في بعض الحالات المعينة التي قد تكون فيها هذه المؤسسات وبالاً ونقمة على الشعوب، وهي الحالات التي تبيع فيها هذه الجهات المبادئ التي تأسست عليها، والتي ناضلت وكافحت من أجلها لقاء أجرٍ زهيد من جهة معيّنة
.
وتتكون منظمات المجتمع المدني من الهيئات التي تسمى المؤسسات الثانوية مثل الجمعيات الأهلية، والنقابات المهنية والعمالية، وشركات الأعمال، والغرف التجارية والصناعية، المؤسسات الخيرية، والجمعيات المدنية، والهيئات التطوعية، وجمعيات حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق المرأة، والنوادي الرياضية، وجمعيات حماية المستهلك، وما شابهها من المؤسسات التطوعية. و المقصود أن نطاق المجتمع المدني ينحصر في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي، ومن ثمة فهو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر.

و بشكل عام كثيرة هي المصطلحات التي تتردد في الأدبيات والتي تتعلق بواقع منظمات المجتمع المدني مثل المنظمات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات العمل الخيري، المؤسسات غير الربحية، والمؤسسات التطوعية، ومؤسسات العمل التطوعي. لكن مصطلح المنظمات غير الحكومية ليس محل اتفاق حتى بين الدول المتقدمة، ففي فرنسا يسمونها الاقتصاد الاجتماعي، وفي بريطانيا يطلق عليها الجمعيات الخيرية العامة، ويسميها الألمان الجمعيات والاتحادات، وفي اليابان مؤسسات المصلحة العامة، وتسميها الولايات المتحدة الأمريكية المنظمات التطوعية الخاصة، وفي معظم دول إفريقية يطلق عليها منظمات التنمية التطوعية.
فالمجتمع المدني هو ذلك الحيز المستقل نسبياً عن الدولة والذي يحتوي على نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة آخري، وهي علاقات سلمية تقوم على تبادل المصالح والمنافع والتعاقد والتراضي والتفاهم والاختـلاف والحقـوق والواجبات والمسؤوليات ومحاسبة الدولة في كافة الأوقات التي يستدعى فيها الأمر محاسبتها. 
إلا أن هذه المؤسسات تكون خاوية المضمون والفاعلية إن لم تقترن بشروط تحقيقها وتظل شكليه بدونها، والمتمثلة بتمتع الفرد بحق المواطنة بما تنطوي عليه من حق التعبير والاعتقاد والحياة وكل ما يؤدي إلى تفتح قواه العقلية والمعرفية والفنية والعاطفية، والارتقاء به بوصفه ذاتاً فرديه إنسانيه مستقلة، وحق المواطنة يشمل حق المساواة أمام القانون. وحق الاجتماع والتنظيم في أحزاب أو اتحادات والمشاركة في الحياة العامة ومراقبة مسيرتها والمساهمة في تصحيح الخلل الذي قد يحدث فيها، والأهم من ذلك أن تتفكك الجماعات العضوية القائمة على العرق أو العشيرة أو المذهب أو الطائفة أو غيرها، إلى مواطنين لهم شخصياتهم الحقوقية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بوصفها كائنات إنسانيه مستقلة ذات سيادة ومتعاضدة، وتنتمي إلى معاييرها الإنسانية وليس إلى معايير تلك الجماعات التي كانوا مندمجين عضوياً فيها. 
ومن جهة إجرائية، فإن هذا النسيج من العلاقات يستدعي، لكي يكون ذا جدوى، أن يتجسد في مؤسسات طوعيه سياسيه واجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة، تشكل في مجموعها القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مشروعيه الدولة من جهة، ووسيلة الضغط عليها ومحاسبتها إذا استدعى الأمر ذلك من جهة آخري .

أصبح مصطلح المجتمع المدني من المصطلحات الحديثة النشأة إثر تأثرها بالثقافة السياسية، فنجد هذا المفهوم مرتبطاً بشكل كبير مع مجالات السياسة، والثقافة والاجتماع مع نظرة مستحدثة إلى ما سبق ليعكس من خلال هذه العملية الوظيفية انتقالا حقيقياً من حقبة التاريخ الوسيط إلى التاريخ الحديث. إن إنشاء المجتمع المدني يرجع في حقيقة الأمر إلى العالم الحديث، فالحياة الحديثة وحدها من اعترف له بالحق الذي مكنه من التواجد، بكل ما يحمله هذا المصطلح من معنى. فالمجتمعات الغربية لم تصل إلى آخر تجليات المجتمع المدني «المنظمات غير الحكومية» ولم تنجح فيها، إلا بعد مسيره تاريخية إنسانية صعبه العراك، نضج وترسخ من خلالها حق المواطنة الذي يعتبر أحد أهم أركان المجتمع المدني
.
*- عرفه البنك الدولي

تبنى البنك الدولي تعريفاً للمجتمع المدني أعده عدد من المراكز البحثية الرائدة: «يشير مصطلح المجتمع المدني إلى المجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. ومن ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة عريضة من المنظمات، تضم: الجماعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري»
.
*- عرفه بان كي مون

»إذا لم يصغي القادة لشعوبهم، فإنهم سيسمعونهم في الشوارع والساحات، أوكما نرى الآن في كثير من الأحيان، في ساحة المعركة، هناك طريقة أفضل، المزيد من المشاركة، المزيد من الديمقراطية، المزيد من الانخراط والانفتاح، وهذا يعني إتاحة الحيز الأقصى للمجتمع المدني».

خلاصة تعريف المجتمع المدني
رغم ما بات يتمتع به مفهوم »المجتمع المدني« من رواج في الخطاب الفكري والسياسي، إلا انه لا يزال يمتلك معاني ودلالات مختلفة من قبل مستخدميه، فالبعض يحدده بالمنظمات والمؤسسات والهيئات التي تقام على أساس طوعي بين المواطنين خارج أطر الدولة والعائلة وعلاقات القرابة، كما تستثني معظم تعاريف  «المجتمع المدني« المؤسسات الاقتصادية القائمة على الربح، كما يستثني البعض الأحزاب السياسية من تشكيل المجتمع المدني، لافتراض أنها تسعى للوصول إلى السلطة، في حين يصر البعض الآخر على مركزية دورها في المجتمع المدني كونها لا تسعى إلى استلام السلطة فقط، بل لأنها تطرح برامج اجتماعية واقتصادية وتعليمية وغيرها، وبعضها أصغر من أن يأمل للوصول إلى السلطة، بل يسعى إلى التأثير على سياسة الحكومة أو الدفاع عن مصالح وتطلعات أقليات قومية أو أثنية أو دينية أو فئات اجتماعية معينة، ولهذا يستثني البعض الأحزاب الحاكمة من المجتمع المدني، ويعتبر أحزاب المعارضة من ضمنه.

فالبعض يرى أنها من صلب المجتمع المدني، باعتبارها في أحيان كثيرة، تسعى إلى التغيير والدفاع عن حقوق وتطلعات فئات واسعة في المجتمع، وتضغط على مراكز القرار، وأحيانا توجه سهامها نحو لا إنسانية السوق الرأسمالي وعجزه عن التنمية الفعلية والعادلة والمتوازنة .
لقد نتج عن هذه الاختلافات في تحديد مفهوم المجتمع المدني والمؤسسات التي تندرج في إطاره عدة تعاريف، اعتمدت على معايير مختلفة في تحديد مفهوم المجتمع المدني، مثل طبيعة العضوية، مدى استقلاليتها عن الدولة، مجال عملها واهتمامها.

فالبعض يرى أن المجتمع المدني هو ذلك المجتمع الذي يتلاشى فيه دور السلطة إلى المستوى الذي يتقدم فيه دور المجتمع على دور الدولة، بل ويذهب فريق آخر إلى حد معارضة وجود السلطة والدولة، لذا يجب تقليص دورها ليسود دور المجتمع.

وجاء تعريف للمجتمع المدني، في ندوة المجتمع المدني التي نظمها مركز دراسات الوحدة  العربية عام 1992 ، على انه « يقصد به المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة، في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة، منها أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني والقومي، ومثال ذلك الأحزاب السياسية، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن مصالح أعضائها، ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقا لاتجاهات أعضاء كل جماعة، ومنها أغراض للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية »
.
ويرى "ريمون هينيبوش" (Raymand A.Hinnebush)  المجتمع المدني بأنه» :"في إطار كونه  تعبيرا أساسيا في الانتقال التعددي المستقر فإن المجتمع المدني الحيوي يتمثل في "شبكة الاتحادات الطوعية التكوين والتي تبدو مستقلة عن الدولة والجماعات الأولية ولكنها في الوقت الذي تعمل فيه على احتواء الانقسامات الاجتماعية وتشكيل منطقة عازلة بين الدولة والمجتمع فإنها تعمل على ربطها بالدولة وسلطتها«
.
كما يتحدث "جون لوك" عن المجتمع المدني فيقول: «وهكذا فحيث يؤلف عدد من الناس جماعة واحدة، ويتخلى كل منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخصه، ويتنازل عنها للمجتمع، ينشأ عندنا حينذاك فقط مجتمع سياسي أو مدني». 
كما يعرف سعد الدين إبراهيم المجتمع المدني بأنه: «مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة، التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخلاف».
ويركز الذين كتبوا عن المجتمع المدني أن هذا المجتمع هو الوجود الثالث بين الفرد والدولة، بين الفلسفة الفردية التي تعطي مجالا غير محدود للفرد، وبين نظرية سيطرة الدولة، واتِّساع سلطتها ونشاطها.

وفي هذا الإطار جاء تعريف للمجتمع المدني على أنه: «مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة والتي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها، وبالتالي تحقيق مصالح المجتمع ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتآخي والتسامح والتعاون والتنافس الصراع السلمي، مع توفر قيم ومبادئ العمل الإنساني والإدارة السلمية في التنوع والاختلاف، وهي لا تهدف إلى الربح ولا ترتبط بالحكومة وتتلاقى طوعيا حول مجموعة قيم ومصالح مشتركة، وتقع في موقع ما بين السلطة. ومؤسساتها من جهة والقطاعات الأخرى من جهة أخرى»
. 
وتضم تنظيمات المجتمع المدني كلا من الجمعيات والروابط والنقابات والأحزاب والأندية والتعاونيات، أي كل ما هو غير حكومي وكل ما هو غير عائلي أو) إرثي (من الوراثة، وينطوي مفهوم المجتمع المدني على ثلاثة أركان أساسية:
الركن الأول/ الفعل الإرادي الحر:  فالمجتمع المدني يتكون بالإرادة الحرة لأفراده، ولذلك فهو ·يختلف عن «التنظيمات العائلية«  كالأسرة والعشيرة والقبيلة، ففي التنظيمات العائلية لا يملك الفرد حرية اختيار عضويته، فهي مفروضة عليه بحكم المولد أو الإرث، والمجتمع المدني يختلف عن الدولة، التي تفرض جنسيتها أو سيادتها وقوانينها على من يولدون أو يعيشون على إقليمها الجغرافي، دون دون قبول مسبق منهم، وينضم الناس إلى تنظيمات المجتمع المدني من اجل تحقيق مصلحة أو الدفاع عن مصلحة مادية أو معنوية.

الركن الثاني/ التنظيم الجماعي: فالمجتمع المدني هو مجموعة من التنظيمات، كل تنظيم فيها ·يضم أعضاء اختاروا عضويته بمحض إرادتهم، ولكن بشروط يتم التراضي بشأنها، وهذا التنظيم سواء كان رسميا أو غير رسمي هو الذي يميز المجتمع المدني عن المجتمع عموما، فالمجتمع المدني هو الأجزاء المنظمة من المجتمع العام.

الركن الثالث/ أخلاقي سلوكي: ينطوي على قبول الاختلاف والتنوع بين الذات ·والآخرين، وعلى حق الآخرين في أن يكونوا منظمات مجتمع مدني تحقق وتحمي وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية، والالتزام في إدارة الخلاف داخل وبين منظمات المجتمع المدني بعضها البعض، وبينها وبين الدولة بالوسائل السلمية المتحضرة المستندة إلى قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس السلمي
.
المبحث الثاني: مكونات المجتمع المدني
إن مفهوم المجتمع المدني وتلك التطورات والتحولات التي عرفها في تحديد مضامينه وأسسه الفكرية الأيديولوجية والتطبيقية العملية، انعكس على تطوره وخاصة في العقود الأخيرة، التي شهد فيها الواقع تحولات كبيرة من حيث الأطر التنظيمية والقانونية المحددة لمكوناته وتنظيماته الأساسية. وهي التي نسعى لبيانها بداية بتلك المكونات على المستوى الوطني(المطلب الأول)، ثم الانتقال لامتدادها على المستوى العالمي(المطلب الثاني) .
المطلب الأول: مكونات المجتمع المدني على المستوى الوطني
إن التطبيقات المعاصرة لهذا المفهوم وعبر العديد من دول العالم يبرز لنا وبشكل عام الإطار الهيكلي الأساسي للمجتمع المدني، والذي يشمل على نحو قد يكون محل إجماع كبير كلا من: الجمعيات المدنية، الأحزاب السياسية، النقابات العمالية، والتي نعتبرها من خلال هذا البحث الركائز والهياكل الأساسية لنموذج المجتمع المدني.

الفرع الأول: الجمعيات المدنية
تعتبر الجمعيات المدنية أحد أهم دعائم المجتمع المدني المعاصر، سواء من خلال مجالات اختصاصاتها وارتفاع قدرتها على التعبئة الجماهيرية، أو من خلال تنوع أدوارها ومجال اختصاصاتها الميدانية، وغيرها من مواضيع الشأن العام في المجتمع.   
أولا: تعريف الجمعية
للجمعيات عدة تعريفات فقهية وقضائية أبرزها ما يلي
1- تعريف فقهي: من بين التعريفات التي صاغها الفقهاء للجمعيات نذكر: 
الجمعيات هي كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية بغرض غير الحصول على ربح مادي.
 
وعرفها حسن ملحم بأنها: "الاتفاق الذي بمقتضاه يضع أكثر من إثنين من الأفراد بصفة دائمة معرفتهم أو نشاطهم في خدمة هدف غير تحقيق الفائدة أو الربح المادي
"
ومن بين تعريفاتها في علم الاجتماع تعرف بأنها "العملية الاجتماعية التي تنعكس في التفاعل والاتصال الذي يحدث بين مجموعة من الأفراد أو الجماعات بغرض تحقيق أهداف معينة"
. 
 2- تعريف قضائي: من بين أشهر التعريفات التي وضعها القضاء للجمعيات:
 التعريف الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر المتضمن في حكمها الشهير رقم 153 سنة 21 قضاء دستوري، القاضي بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 المتضمن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث من أهم ما جاء في حيثيات الحكم ما يلي: 
هي واسطة العقد بين الفرد والدولة إذ هي الكفيلة بارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة ومن ثم تربية المواطن على ثقافة الديمقراطية والتوافق في إطار من الحوار الحر والبناء وتعبئة الجهود الفردية والجماعية  لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية معا والعمل بكل الوسائل المشروعة على ضمان الشفافية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة والحث على حسن 1 توزيع الموارد وتوجيهها وعلى ترشيد الإنفاق العام
.
" من خلال التعريفات السابقة نخلص إلى أن الجمعيات تتميز بخصائص من أبرزها:
انها وسيلة لإشباع حاجيات الأفراد بواسطة الأفراد أنفسهم. 
أن الجمعيات غالبا ما تكون ذات تنظيم هرمي بسيط.
أن التطوع والتبرع يعدان العنصران الأساسيان لعمل الجمعيات.
أنها ذاتية التسيير وأسلوب عملها يمتاز بالمرونة فهي التي تحد لنفسها النظم والقواعد الإدارية التي تسير عليها في حدود القانون.
أنها في وجودها وعملها تعتمد على الركائز التالية: الحرية، القانون، التنظيم، الفرد الفاعل، التطوعية، والاستقلالية والشفافية في إدارتها.
الأغراض التي تقوم الجمعيات على تحقيقها متنوعة فقد تكون أغراض ذات صفة  إنسانية أو دينية أو أغراض اقتصادية أو اجتماعية أو فنية أو رياضية.
 
عرفت التعريفات التشريعية في الجزائر تطورات متعددة اختلفت باختلاف المرحلة السياسية التي شهدتها الجزائر؛ ففي الفترة الانتقالية التي أعقبت الاستقلال تم العمل بالقوانين الفرنسية، إلا ما يتعارض والسيادة والوطنية وذلك وفقًا للقانون 62-157 المؤرّخ في 31 ديسمبر/كانون الأول 1962. وبناءً عليه استمر العمل بقانون الجمعيات الفرنسي الصادر في 5 يوليو/تموز 1901، حيث عُرّفت الجمعية في المادة الأولى منه بأنها: «اتفاقية يضع شخصان أو عدة أشخاص بصفة مشتركة ودورية كل معارفهم وأنشطتهم في غرض لا يدر ربحًا».
أمّا في الأمـر 79/71 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 1971 فقد عرّفت المادة الأولى منه الجمعية بأنها: «الاتفاق الذي يقدم بمقتضاه عدة أشخاص وبصفة دائمة وعلى وجه المشاركة معارفهم ونشاطاتهم ووسائلهم المادية للعمل من غاية محددة الأثر، ولا تدر ربحًا». وجاء هذا التعريف ليصب في سياق التوجه الأيديولوجي الذي صاحب صدور أول قانون جمعيات جزائري، حيث كانت موجة التشبع بالأفكار والتوجهات الاشتراكية.

أما في المرحلة التي أعقبت الانفتاح السياسي الذي شهدته البلاد بعد إقرار دستور عام 1989 فقد تم إصدار قانون الجمعيات 90/31 المؤرخ في 4 ديسمبر/كانون الأول 1990 والذي عرّف الجمعية في أحكام المادة الثانية بكونها «اتفاقية» تخضع للقوانين المعمول بها، ويجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون ومعنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح. كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة، من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعملي والديني والتربوي والثقافي على الخصوص. واتساقًا مع ما عرفته الدول العربية من تحول سياسي؛ فقد عرفت الجزائر حزمة إصلاحية، أهمها: قانون الجمعيات، وهو القانون العضوي 12-06 المؤرّخ في 15 يناير/كانون الثاني 2012 المتعلق بالجمعيات، وعرّفت المادة الثانية منه: «الجمعية بكونها تجمع أشخاصًا طبيعيين أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة زمنية محددة أو غير محددة، يشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعًا ولغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة لاسيما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني».

ومن خلال جملة التعريفات التي أوردها المشرع في مختلف قوانين الجمعيات نلاحظ أن المشرع قد سعى دومًا إلى تقديم تعريف للجمعية بتمييزها عن باقي الفاعلين الاجتماعيين الآخرين
.  والملاحظ أن القانون 12-06 الصادر سنة 2012، ومن خلال استقراء التعريف الذي قدمه للجمعية، أن المشرّع قد وسّع من مجال نشاط الجمعية ليشمل العمل الخيري والمحافظة على البيئة وحماية حقوق الإنسان والمجال العلمي والتربوي والثقافي. 
والمستخلص من خلال التعريفات المختلفة للجمعيات في الجزائر: «أنها تجمع أشخاصًا على أسس تعاقدية لمدة زمنية محددة أو غير محددة المدة بغية تسخير معارفهم وقدراتهم لأغراض لا تهدف لتحقيق الربح، من أجل ترقية الأنشطة الثقافية والمهنية والدينية والاجتماعية والعلمية والتربوية والبيئية بما يسهم في رفاهية المجتمع». 
هذا من الوجهة القانونية، لكن التتبع التاريخي لواقع علاقات النظام السياسي الجزائري بالحركات الجمعوية يفيد أن المجموعة المحورية الحاكمة الجديدة للنظام هدفت في تعاملها مع هذا الملف إلى تحقيق هدفين أساسيين:

1. امتصاص تذمر المواطنين من ضنك الحياة، التي تعاظمت في الشق الاجتماعي.

2. تقوية قبضتها حتى تتمكن من خلق تجانس في هرم السلطة كما كان سابقًا عبر وضع استراتيجية تمكّنها من التخلص من هيمنة الحزب الواحد والجماعات الضاغطة التي تستخدمه.

لقد عرفت الساحة السياسية الجزائرية مفهوم المجتمع المدني في النصف الثاني من القرن العشرين لتأخذ تطبيقاته منحنيات وخصائص اللحظة التاريخية التي ظهر فيها بشكل تشعباتها السوسيولوجية والفكرية، ولم يكن غريبًا أن تتلقف بعض القوى الاجتماعية والسياسية أكثر من غيرها هذا المفهوم وتتبنى أطره التنظيمية الجديدة وخطابه الفكري بعد إقرار التعددية السياسية والحزبية، خصوصًا بعد دستور 23 فبراير/شباط 1989 (أول دستور جزائري بعد التعددية السياسية). 
ويشير الفصل الرابع المتعلق بالحريات والحقوق في مادته 33 إلى الحق في الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى أن الحريات الفردية والجماعية مضمونة، وتتضح هذه الحقوق أكثر في نص المادة 41 التي تنص على أن حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن، كما يدرج الدستور مادة خاصة للتمييز بين الجمعية والحزب وتحديدًا المادة 42 المتصلة بالحق في إنشاء أحزاب، حيث تنص على أن حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون
.
غير أن نشاط الجمعيات في الجزائر تأثر بالوضع الأمني الذي عاشته البلاد خلال سنوات الجمر، مما جعل أداءها لصيقًا بالأداء الحزبي، بحيث ظهر نشاطها كرجع صدى للأداء الحزبي الجزائري الهزيل، إذ رغم العدد الضخم الذي يتناسل سنويًا لتعداد الجمعيات إلا أن أداءها ظل مشوبًا بعلاقة حذرة. أما علاقة هذه الجمعيات والأحزاب فهي علاقة تداخل وتجاذب للمصالح والأدوار.
وتواجه الجمعيات التي تتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة منها عقوبات إدارية تصل إلى الحل النهائي، بعد إحالة ملفها إلى العدالة، ويصل عدد الجمعيات المعتمدة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى 120 ألف جمعية بين وطنية ومحلية.

وجاء في إحدى التعليمات التي أرسلتها إدارة جامعة الجزائر تحت رقم 13/8، موجهة إلى ممثلي التنظيمات النقابية والطلابية والجمعيات الثقافية والرياضية النشطة في مختلف المعاهد والكليات والأقسام، أنهم مدعوون لتقديم ملف يضم أربع وثائق ذكرتها التعليمة، وهي: قرار الاعتماد، وقائمة المنخرطين، وأسماء الفروع والمجالس المصادق عليها من طرف الإدارة. 
وفي نفس الاتجاه تحرك مسئولي المؤسسات الثقافية والشبابية والاجتماعية التي توجد بها مقرات لجمعيات معتمدة بدعوتها لتقديم ملفات مماثلة. وأكد ذلك أن الأمر يتعلق بما يشبه عملية تطهير كبرى غير مسبوقة. وأوكلت وزارة الداخلية إلى مديري التنظيم والشؤون العامة عبر مختلف الولايات مهمة متابعة هذا الملف، بحيث قام هؤلاء فعلاً، حتى الآن بإحالة ملفات نحو 6 آلاف جمعية من شتى المجالات إلى العدالة، ومعها طلبات رسمية بالحل لمخالفتها الشروط المنصوص عليها قانونًا، وعلى رأسها -كما ورد في أغلب العرائض القانونية المرفوعة إلى القضاء- عدم تجديد مكاتبها وتغيير مقراتها دون إشعار بذلك، إضافة إلى عدم تقديم حساباتها المالية مؤشَّرًا عليها من محافظ الحسابات، ولا الحصيلة السنوية لنشاطاتها
.
ثانيا: تمييزها عن الأحزاب
ومن أهم ما يميز الجمعيات عن الأحزاب هو أن نشاط الجمعيات عموما يكون ذو طابع اجتماعي أو ثقافي أو تربوي أو ديني، في حين الأحزاب نشاطها سياسي بالأساس ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية. 
- نشاط الجمعيات يمكن أن يكون محليا أو جهويا أو وطنيا، أما الأحزاب فنشاطاها يكون وطنيا. 
- تتشكل الجمعيات من أشخاص طبيعية أو معنوية
،  بينما تتشكل الأحزاب من أشخاص طبيعيين فقط
. 

- يمكن للشخص أن ينخرط في أكثر من جمعية ويحضر عليه الانخراط في أكثر من حزب
 - تأسيس الجمعيات يتسم بالسهولة مقارنة بتأسيس الأحزاب.

الفرع الثاني: الأحزاب والتنظيمات السياسية
إن العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي علاقة جدلية. تستمد الدولة عبرها المشروعية من المجتمع المدني من خلال عمل آليات السيطرة والتحكم والتوجيه من جهة، وعبر الإقناع والقبول والرضا من جهة ثانية.  حيث أن المجتمع المدني يضم الأحزاب السياسية إضافة إلى المنظمات والنقابات والمؤسسات الأخرى، أي أن له بعداً سياسياً وهو يحتوي على التنظيم السياسي للمجتمع ككل.  
أولا: تعريف الحزب والتنظيمات السياسية
إن الواقع العملي المعاصر وفي العديد من تطبيقاته الميدانية يرسخ الفعالية الكبيرة التي تكتسيها الأحزاب السياسية في الحياة العامة للمجتمع، ليس باعتبارها كتنظيمات سياسية تسعى للوصول للحكم بغية تحقيق أهدافها وبرامجها، وإنما كذلك باعتبارها وسيلة أساسية للتعبير عن انشغالات وتطلعات الأفراد وبلورة مواقفهم اتجاه قضاياهم المشتركة، وتمكينهم من متابعة مختلف مجالات ومواضيع الشأن العام التي تهمهم والمشاركة الفعلية في بلورة القرارات والتدابير المتعلقة بها
. 
أ- الحزب السياسي
 الحزب السياسي عبارة عن مجموعة منظمة من الأفراد يتقاسمون بشكل عام أهداف وخيارات سياسية متشابهة، يعملون على التأثير على السياسات العامة من خلال العمل على فوز مرشحيهم في المناصب التمثيلية المنتخبة. وعلى الرغم من كون تسمية المرشحين وتنفيذ الحملات الانتخابية هي من الفعاليات الأكثر ظهوراً للعيان أمام الناخبين، إلا أن للأحزاب السياسية أدواراً حيوية أخرى كثيرة في المجتمع الديمقراطي. فهم يقومون بدور الوسيط بين المجتمع المدني ومن يضطلعون بمسؤولية صنع القرارات وتنفيذها. ومن خلال ذلك، تتمكن الأحزاب السياسية من تمثيل تطلعات أعضائها ومناصريها في البرلمان والحكومة. وتشتمل المهام الرئيسية للأحزاب السياسية على ما يلي:

1. تجميع وصياغة الاحتياجات والتحديات التي يعبر عنها أعضاؤها ومناصروها
2. القيام بنشاطات اجتماعية وتثقيف الناخبين والمواطنين بشكل عام حول النظام السياسي والانتخابي وتشكيل القيم السياسية العامة
3. موازنة المتطلبات والتطلعات المتناقضة وتحويلها إلى سياسات عامة
4. تحريك وتفعيل المواطنين للمشاركة في القرارات السياسية وتحويل آرائهم إلى خيارات سياسية واقعية
5. إيجاد قنوات لنقل الرأي العام من المواطنين إلى الحكومة
6. استقطاب وتأهيل المرشحين للمناصب التمثيلية
ب- التنظيمات السياسية
ففي الوقت الذي يشتمل المجتمع المدني على الأحزاب والتنظيمات السياسية يختص المجتمع السياسي بالسلطة السياسية بمعناها الممارس. ففي المجتمعات الديمقراطية لا تنحصر السلطة السياسية بالائتلاف الحاكم وأحزابه، حيث تشكل المعارضة ما يشبه حكومة الظل وتمارس سلطة سياسية بطرق غير مباشرة لكنها فعالة في أحيان كثيرة. والمهم هو تنظيم العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي بما يخدم تطور المجتمع ككل. فالمجتمع السياسي يوجه قطاعات المجتمع المدني المختلفة عبر الآلية القانونية والقضائية للدولة، بما يكفل حق أفراده وحريتهم في المبادرة والعمل وفقاً لأحكام الدستور، في الوقت الذي يمنح المجتمع المدني المشروعية للسلطة السياسية وهي إحدى أهم أسباب بقائها واستمرارها.

 بصيغة أخرى لا بد من رصد التفاعل المتزايد بين المدني والسياسي ونبذ جميع الاحتواء والتهميش أو الإقصاء لأي منهما على حساب الأخر.  والجدير بالذكر أن المجتمع المدني لا يعد هو الحل الشافي لكل القضايا والمشكلات التي تعيشها المجتمعات المعاصرة، وهو ليس مفهوماً خلاصياً أو وصفة يمكٌن تعاطيها وتداولها من تجاوز الراهن المأزوم إلى مستقبل مأمون. 

كما أنه بصفة أدق حقل للتنافس وفضاء للصراع، وميدان لعمل القوى الاجتماعية ذات المصالح والرؤى والمواقف المختلفة بل والمتناقضة، فالميدان منفتح على ممكنات عديدة واحتمالات متعارضة، يتوقف تحقيق بعض منها دون البعض الآخر على إمكانيات وبرامج وتحالفات تلك القوى، أي أنه نتاج تشابك علاقات القوة والسلطة والمعرفة بتغير حواملها الاجتماعية واستراتيجيات إدارة الصراع، التي يتبناها كل طرف.وهذا يعني أن المضمون السياسي والإيديولوجي للمجتمع المدني ليس معطى متجانساً محدداً سلفاً، بل يتشكل ويعاد بناؤه في كل مرحلة انطلاقاً من موازين القوى الاجتماعية المكٌونة له . 
قد يتبادر إلي الذهن أن فكرة المجتمع المدني تقوم على أساس تنظيم الشعب في مؤسسات ومنظمات مستقلة عن الحكومة وحدها، بينما هناك ضوابط تحدده. فما هي ضوابط المجتمع المدني؟.
 (1) الضابط الأول هو الدستور والقوانين، فهم الذين يحددوا ألأطر القانونية، والمالية، والهيكلية للمجتمع المدني. فما يمنحه الدستور من حقوق وحريات للمواطنين وما يمليه من واجبات يعتبر السقف الذي لا يمكن تجاوزه ... فالدستور هو المرجعية النهائية في الدولة... وهو الأداة التي تساعد على وجود مواطنين مسئولين يشعرون أنهم يكونون جماعة واحدة وتجمعهم مبادئ وأهداف مشتركة .

(2)  أما الضابط الثاني فهو الالتزام الذاتي من كل الجماعات والأفراد بمفهوم المجتمع المدني واحترام مبادئ العمل الجماعي وممارسة مبدأ المتسامح والاحترام للجميع .

 (3) يجب على كل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ألاّ تستخدم العنف ولا أي وسيلة غير دستورية كويسة من وسائل التغير والإصلاح.
 (4) لا يجب أن يكون لأي مؤسسة أو منظمة من منظمات المجتمع المدني أي ارتباط- غير دستوري- مع أي قوى أو جهة أجنبية أو خارجية ..... 
ثانيا: الإطار القانوني لإنشاء الأحزاب السياسية.
إن الدور الكبير الذي تلعبه الأحزاب والتنظيمات السياسية في التعددية السياسية والمشاركة الشعبية وتعزيز الممارسة العملية لجملة من الحقوق السياسية الأخرى، كحق الترشح والانتخاب...، وهنا تبرز العديد من الأطر القانونية المرجعية ببعديها الدولي والوطني، ومدى الأهمية التي تكتسيها الأحزاب السياسية على المستوى المجتمعات المعاصرة.
1- على المستوى الدولي.
ينطلق الإقرار الدولي بالحق في تشكيل الأحزاب السياسية من الإطار العام لحرية تشكيل الجمعيات الطوعية والسلمية والانضمام إليها، فبالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مضمون المادة 20 منه جاء مشمولا في الحق في تكوين الجمعيات السلمية بغض النظر عن مجال نشاطها
.
وهو الإقرار الذي يرى فيه العديد من الأساتذة امتدادا عاما لمختلف أشكال العمل الجماعي بتنوع أغراضه وأهدافه سواء أكانت مدنية أو سياسية، وتعتبر الأحزاب السياسية كإطار عام  للتعبير عن التوجهات السياسية المشتركة لأفراد المجتمع، وما هي إلا جمعيات ذات طابع سياسي، والتكريس القانوني للحق في إنشائها مكفول بنص هذه المادة السالفة الذكر وإن لم يرد فيها صراحة لفظ أو مصطلح الحزب السياسي.
وعلى نفس المنوال أو الأسلوب الذي اعتمده الإعلان العالي لحقوق الإنسان، نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على كفالة حق تكوين الجمعيات السلمية، من دون أي حصر أو تقييد لمجالات النشاط
. وموازاة مع ذلك الإقرار العالمي الذي تضمن لحق تشكيل أحزاب سياسية وحرية الانخراط فيها، وكذلك العديد من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان:
 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة 11
،والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة 16
،  وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 10
.
2- على المستوى الوطني.
كرس دستور 23 فيفري 1989 لأول مرة حق تكوين الجمعيات ذات الطابع السياسي بفعل الإنفتاح السياسي الذي عرفته البلاد خلال تلك الفترة وإقرار مبدأ التعددية السياسية كبديل عن سياسة الحزب الواحد المعتمدة من قبل، ليتأكد هذا الإقرار الدستوري بعد ذلك من خلال دستور 28 نوفمبر 1996 في نص المادة 42
. وهذه المادة جاءت مستفيضة في بيان كل ما يتعلق بإنشاء الأحزاب السياسية والضوابط القانونية والإجرائية المتعلقة بطرق ووسائل ممارستها لأنشطتها وتحقيق أهدافها.
بالإضافة إلى الإقرار الدستوري بالحق في تشكيل الأحزاب السياسية، يجد هذا الحق إطاره القانوني من خلال جملة من القواعد والنصوص التشريعية، المتعلقة بتحديد مختلف الإجراءات والآليات المتعلقة بحرية تكوين الأحزاب السياسية واعتمادها القانوني وضبط أطرها التنظيمية والعملية وفقا لما تقتضيه دواعي الصالح العام المشترك، ونذكر من ذلك القانون العضوي  12-04 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالأحزاب السياسية في الجزائر.

الفرع الثالث: النقابات العمالية والمهنية
في حياة المسلمين يبدو أن النقابة ظهرت بداية في حالة إجتماعية حيث كانت النقابة تطلق على رئاسة أصحاب النسب الواحد مثلاً، وكانت بلادهم عامرة بأمثال هذه الـنقابـات الإجتماعية التي كانت تقيم إرتباطاً ( متفاوتاً في مستواه وألياته ) مع الدولة فتشكِّل ( من ناحية الموقع ) وسيطاً بين الفرد وبين الدولة أو بعبارة أدق بين المجالين الخاص والعام ، ولما كانت تلك الـنـقـابـات ذات طابع تمثيلي نسبياً من جهة ، وقادرة على التموقع المذكور من  جهة أخرى فهي كانت تقوم بدور بعض مؤسسات المجتمع المدني بالمفهوم الحديث لمفهوم المجتمع المدني، ومع إنتشار الحرف والمهن تأسـست النقابة بوضع مهني وأبعاد اجتماعية واقتصادية، ومن ثم بأبعاد أخرى منها ثقافية وسياسية, وعليه فالتنظيم النقابي يستند على أسس مختلفة، والنقابة على أنواع بحسب أشكالها وعلاقاتها وأبعادها.
أولا: تعريف الـنـقـابـة العمالية
النقابة هي جمعية أو رابطة تجمع أعضاء يشتركون مع بعضهم بالحرفة أو المهنة، وتحتوي كل منها على قوانينها الخاصة التي تختلف باختلاف الدولة التي توجد بها هذه النقابة والحرفة التي تمثلها، وتُعنى النقابة أيضاً بالدفاع عن حقوق أعضائها وإلزامهم بواجبات معينة وتوفير خدمات أخرى لهم كالرواتب التقاعدية، ويتم تحديد رئيس للنقابة عن طريق الإنتخاب بين أعضائها. 
ولقد تطورت النقابات في البداية وبدأت بالظهور والانتشار مع بداية الثورة الصناعية، فبعد تطور الثورة الصناعية بدأت الطبقية بالانتشار بين الناس بشدة وخاصة في أوروبا، فأصبح أصحاب الأموال وملّاك المصانع يقومون باضطهاد العمال واستغلالهم دون تعويضات مناسبة ودون إعطائهم حقوقهم بما يتناسب مع الحالات التي تصيبهم والأضرار التي تحصل لهم كالإعاقات أو حالات الوفاة أو غيرها. 
وقد أدت هذه الظروف مجتمعة إلى تجمع العمال مع بعضهم البعض وتوحيد قواهم فقاموا بتشكيل تنظيمات في بادئ الأمر لمحاربة أصحاب رؤوس الأموال، ثم قامت هذه التنظيمات بالتطور شيئاً فشيئاً وأصبحت أكثر شمولاً وتنظيماً واتساعاً وهو ما أدى في النهاية إلى اعتراف الدول بهذه التنظيمات بشكل رسمي. وإنّ أول تنظيم أو جماعة كانت في بريطانيا في أوائل القرن الثامن عشر تحت مسمى الجمعيات، كما تم تأسيس ما يسمى بالتعاونيات في فرنسا والتي تهدف إلى زيادة أجور العمال، وكان هنالك أيضاً الزماليات في فرنسا والتي لم تقتصر على مهنة محددة كجمعية الخياطين في لندن مثلاً بل إنّها ضمت أعضاء من مهن مختلفة.
وبعد العديد من المناوشات وفرض الحظر على إنشاء النقابات أو الجمعيات في بريطانيا، تم فك الحظر عليها في الربع الأول من القرن التاسع عشر وبدأت بالتطور بعدها جنباً إلى جنب مع الاشتراكية التي دافعت عن حقوق العمال، فشهدت النقابات تطوراً كبيراً بعد الثورة البلشفية في روسيا بقيادة لينين، وفي المقابل كانت النقابات هي البوابة الرئيسية لنشر الأفكار الاشتراكية في الدول المتأخرة. وفي أواسط القرن التاسع عشر بدأت النقابات بالخروج من حيز البلد الواحد لتشمل مجموعة من البلدان فأصبحت هنالك نقابات تتصف بالعالمية، و بعد نهاية الحرب العالمية الأولى قامت النقابات في شتى بقاع العالم بتأسيس عدد من الاتحادات التي تجمع النقابات في العالم والتي كان آخرها في عام 2006م إذ تم إنشاء اتحاد النقابات الدولي الذي نتج عن اندماج الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة الذي تأسس عام 1949م والتحاد العالمي للعمال الذي تأٍس عام 1920م والذي أصبح مقره الرئيسي في بروكسل في بلجيكا
.
ثانيا: الإطار القانوني لإنشاء النقابات العمالية.
يشكل إقرار الحق النقابي والاعتراف بصلاحية كل فرد بالتعاون مع غيره في إنشاء النقابات والتنظيمات المهنية والانضمام إليها بكل حرية، دفاعا عن مصالحهم وقضاياهم المشتركة في مجال نشاطهم العمالي والمهني. ويعتبر الحق النقابي الركيزة الأساسية التي يقوم عيها تمتع الفرد بجملة من حقوقه المهنيية، كالحق في العيش الكريم وظروف العمل الملائمة والعدالة الإجتماعية والسكن والحق في الراحة وغيرها من الحقوق، ومن ثمة كان الاهتمام بتكريس وإقرار الحق النقابي في مقدمة المبادئ التي أقرتها النظم القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة أو تلك المتعلقة بمجال العمل خصوصا وبمستوياتها الدولية والوطنية.

أ- على المستوى الدولي.
يعد الاعتراف الدولي بالحق في تكوين النقابات العمالية إطاره القانوني العام من خلال ما تظمنته العديد من النصوص المرجعية لمنظومة حقوق الإنسان الدولية في نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
، وأكد عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
.
ويجد تكريس هذا الحق على المستوى الدولي وفق أطر خاصة لاسيما تلك المعتمدة في إطار منظمة العدل الدولية (OIT) المنشأة سنة 1919، والتي تبنت العديد من النصوص والاتفاقيات المتعلقة بتكريس الحقوق والحريات العمالية وفي مقدمتها الحق النقابي، والعديد من الإتفاقيات الدولية الأخرى.
أما على الصعيد الإقليمي فقد أكدت العديد من النصوص الجهوية على أهمية الاعتراف القانوني بحرية كل فرد في للقيام مع غيره بتكوين النقابات والانضمام إليها دفاعا عن حقوقهم المشتركة، وذلك في النصوص المدرجة في: الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
، والميثاق الاجتماعي الأوربي
، والإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

ب- على المستوى الوطني
كرس دستور 1989 الإنفتاح والتعددية السياسية والنقابية لأول مرة في المجتمع الجزائري، حيث جاء في المادة 56 منه على ما يلي: «الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين»، وفي المادة الدستورية نفسها في دستور 1996 بعد ذلك.
كما تجد التجربة الدستورية إقرارها الوطني من خلال العديد من النصوص والتشريعات الخاصة بتنظيم علاقات العمل، والتي تتناول بيان مختلف آليات وإجراءات النشاط النقابي، لا سيما ما يتعلق بالنظم والشروط القانونية المتعلقة باعتماد التنظيمات النقابية والمهنية وعلاقتها بمختلف الهيئات الأخرى، ومنها أرباب العمل سواء القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك في القانون 90/14 الصادر في 2 جوان 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي في الجزائر.
المطلب الثاني: مكونات المجتمع المدني على المستوى العالمي
إن الإمتداد الدولي المعاصر لمجال المجتمع المدني يعكس مدى تأثيره ومساهمته الميدانية كفاعل أساسي في تحقيق الصالح العام المشترك بأبعاده الوطنية والدولية، وهذا راجع للترابط الكبير بين المجتمعات الإنسانية في العقود الأخيرة، مما أدى إلى تزايد المشاكل التى تواجهها كالفقر والتراجع الإقتصادي ومشاكل الصحة والتدهور البيئي.
ويرجع هذا البروز المتصاعد للمجتمع المدني العالمي وتطور مضامينه وأطره الأساسية إلى ظهور المنظمات الدولية الغير حكومية، وتبلور آليات ووسائل عملها ومساهمتها الميدانية على مستوى السياسات والهيئات الدولية ولا سيما في إطار هيئة الأمم المتحدة. 
الفرع الأول: المنظمات الغير حكومية كفاعل أساسي في المجتمع المدني العالمي
تعرف بشكل عام المنظمات الدولية الغير حكومية على أنها تنظيم يجمع أفراد أكثر من دولة ويماس أنشطته بصفة مستمرة وفي دول مختلفة من أجل تحقيق أهداف معينة، على المستوى الدولي، وقد عرفها الأستاذ "مرسال مارل" بأنها: «كل تجمع أو رابطة تتشكل بين أشخاص ينتمون لدول مختلفة وعلى نحو قابل للاستمرار بغرض تحقيق أهداف معينة ليس من بينها هدف تحقيق الربح
». وينصرف مدلول المنظمات الغير حكومية كذلك للتعبير عن الجمعيات أو الاتحادات التي يمتد مجال نشاطها والانتساب إليها خارج الإقليم.
ولقد خص المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) المنظمات الغير حكومية بتعريف قانوني موحد وجامع من خلال قراره (توصية) الصادر سنة 1968 تحت رقم: 1296 والذي جاء فيه: «تعد منظمات غير حكومية تلك المنظمات الدولية التي لم يتم إنشاؤها بموجب اتفاقيات بين الحكومات، حتى وإن كانت بعضا منها تقبل تعيين السلطات الحكومية لبعض أعضائها، شريطة أن لا يعرقل هؤلاء الأعضاء الحكوميين حرية التعبير والاستقلالية التي تتمتع بها هذه المنظمات
».
يمكن القول أن المنظمات الدولي غير الحكومية هي عبارة عن كيان دولي مستقل عن أي تبعية للجهات الحكومية والذي يباشر مهامه على المستوى الدولي، سواء من حيث العضوية فيه التي تفتح لأفراد أكثر من دولة واحدة، أو من حيث مجال ومواضيع نشاطها في مختلف القضايا المشتركة للشعوب، كالتنمية وحماية حقوق الإنسان والبيئة...
الفرع الثاني: المركز القانوني للمنظمات الدولية الغير حكومية
إن المنظمات الغير حكومية بعد جملة من النقاشات والتجاذبات حول تحديد مركزها وطبيعتها القانونية، تبرز على إثرها جملة من الاختلافات سواء على المستوى القانوني أو العملي بخصوص تكييف وتحديد المركز القانوني للمنظمات الغير حكومية.
أولا: على مستوى النظم الوطنية
يرتبط تحديد المنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني بالتشريعات الداخلية للدولة التي أنشأت من أجلها المنظمة والتي تعرف بدولة المقر أو دولة المنشأ، ويخضع كل فرع للقانون الداخلي للدولة الموجودة بها . وتقر العديد من التشريعات الداخلية للدول بالشخصية القانونية لهذه المنظمات على المستوى الداخلي، ومنها القانون الدولي الخاص في كل من فرنسا وأنجلترا، كما يتيح قانون الجمعيات البلجيكي الصادر 1921، للجمعيات الدولية ممارسة نشاطها على الإقليم البلجيكي، وبكل حرية مع الإحتفاظ بكامل حقوقها وفقا لتشريع دولة المقر
.
ويتحدد المركز القانوني للمنظمات الغير حكومية على المستوى الوطني، وفقا لنظم والتشريعات الداخلية المتعلقة بإنشاء التنظيمات والجمعيات المدنية وآليات عملها والإنخراط فيها، إذ تأخذ المنظمة الغير حكومية صفة الجمعية الوطنية في كل ما يتعلق بأنشطتها داخل الدولة.
ثانيا: على مستوى النظم والهيئات الدولية
يثير تحديد المركز القانوني للمنظمات غير الحكومية (Non-governmental organization) على المستوى الدولي نقاشا كبيرا في الآراء، إذ تعارض العديد من الدول الاعتراف بالشخصية القانونية لها-(NGO)- على اعتبار أنها مجرد مبادرات خاصة لا تكتسي طابعا حكوميا ولا يمكن للدول الانضمام إليها باعتبارها صاحبة سيادة بالرغم من علاقة التعاون التي تجمعها بها، إذ تبقى في نظر العديد من الدول مجرد تنظيمات داخلية خاضعة في علاقتها الدولية لقواعد القانون الدولي الخاص، فهي ترفض الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية كونها لا تمارس اختصاصاتها الدولية ولا تخضع لأحكام القانون الدولي على الرغم من امتدادها الدولي لنشاطها وأهدافها. إذ بالمقابل لهذا التوجه الرافض للاعتراف بالشخصية الدولية للمنظمات الغير حكومية، تحظى هاته الأخيرة (NGO) وعلى العكس من ذلك تماما بقبول وإقرار تام للشخصية القانونية من قبل بعض الدول الأخرى.
وتعد الدول الأوربية أكثر تمسكا بهذا الموقف أو التوجه والذي جسدته عمليا من خلال  تبنيها للاتفاقية الأوربية حول الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات غير الحكومية المبرمة في 14/11/1985
، والتي نصت المادة 02/01 منها على: «أن الأهلية والشخصية القانونية التي تتمتع بها المنظمة غير الحكومية وفقا لقانون الدولة الموجودة بها مقرها الرئيسي تمتد على مستوى باقي دولة الاتفاقية
».
إن موقف المنظمات الدولية –الحكومية- يعتبر أكثر وضوحا من خلال إعطاء هاته المنظمات (NGO) مكانة معترف بها على مستوى مختلف هياكلها وأطرها التنفيذية، وهو الموقف الذي يستخلص ميدانيا من خلال جملة الامتيازات والإجراءات الممنوحة لهذه المنظمات في هذا الإطار، كتمتعها بصفة المركز الاستشاري أو صفة المراقب لدي العديد من المنظمات الحكومية ومنحها العديد من التسهيلات والإجراءات الخاصة، كتلك التي تبرز من خلال اتفاقيات المقر التي تبرمها المنظمات الحكومية مع دولة المقر، والتي تشترط فيها تقديم تسهيلات وامتيازات المنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبلها، كالسماح لأعضائها بالدخول للدولة والإمتناع عن طردهم أو منعهم من الدخول إلا بمبررات قانونية
.
خلاصة الفصل
في مبحثنا الأول توصلنا إلى أن المجتمع المدني بجميع أطيافه لم يكن يبرز لولا تلك العوامل التاريخية التي ظهرت في آراء الفلاسفة والمفكرين، في عصور عدة بداية من القرن السادس عشر الميلادي مرورا بحقبة الثورة الاقتصادية والتي برز فيها مفهوم المجتمع المدني بأنه ليس ساحة للتنافس الاقتصادي وإنما هو ساحة للتنافس الإيديولوجي، وهو يشكل القاعدة التحتية لقوى الإنتاج والعلاقات الاجتماعية، و هي التي تهيمن عليها الطبقة السائدة اقتصاديا و إيديولوجيا أي الطبقة الرأسمالية، إلى أن طرح في المستويات الدولية في برنامج الأمم المتحدة، إلى أن برز مفهومه حديثا في مصطلحات عدة.
وقد حاولت تحديد تعريفات للمجتمع المدني من الناحية اللغوية في أن المجتمع المدني كمصطلح يرتبط بالمدينة والمدنية، ومن الناحية الاصطلاحية أو الإجرائية فهو تلك والهيئات غير الرسمية بصفتها عناصر فاعلة في معظم المجالات التربوية ‏والاقتصادية والعائلية والصحية والثقافية والخيرية وغيرها، وقد عرفته عدة هياكل دولية في العصر الحديث، إلى أن أخذ مصطلح المنظمات الغير حكومية.
وفي الفصل الثاني وبعد أن عرفنا المجتمع المدني وتطوره تاريخيا، لجأنا إلى إبراز مكوناته على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، فعلى المستوى الوطني يبرز في إطار جمعيات مدنية التي تعتبر هي الواسطة في العقد بين الفرد والدولة، وهي الكفيلة بارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة ومن ثم تربية المواطن. 
ويبرز أيضا من خلال أحزاب وتنظيمات سياسية التي لها بعدا سياسيا في المجتمع ككل، كما أنها تسعى للوصول للحكم بغية تحقيق أهدافها وبرامجها، وهي وسيلة أساسية للتعبير عن انشغالات وتطلعات الأفراد وبلورة مواقفهم اتجاه قضاياهم المشتركة. 
ثم النقابات العمالية والمهنية التي لها دور في الدفاع عن حقوق أعضائها وإلزامهم بواجبات معينة وتوفير خدمات أخرى لهم كالرواتب مثلا، فتطورت النقابات في البداية وبدأت بالظهور والانتشار مع بداية الثورة الصناعية، إلى أن وضع لها إطارا قانونيا للاعتراف بها.

الفصل الثاني: آليات المجتمع المدني في حماية البيئة من التلوث
يباشر المجتمع المدني أدواره ووظائفه الأساسية على مستوى السياسات والتدابير المتعلقة بالبيئة التي نعيشها حفاظا منه عليها من التلوث، إذ تتمايز وظائفه من خلال التطورات المعاصرة التي تحيطه، مابين إستراتيجية المشاركة والتعاون الإيجابي من جهة، وإستراتيجية التعبئة والاحتجاج من جهة أخرى. أما من حيث الآليات والوسائل المرتبطة بعمله الميداني فترتبط كثيرا بطبيعة الأهداف والمساعي التي تتبناها هاته التنظيمات البيئية، من خلال أدوارها ومكانتها القانونية كفاعل وشريك أساسي في تنفيذ وإعمال السياسات والتدابير المتعلقة بحماية البيئة من التلوث(المبحث الأول)، وكذلك من خلال مكانتها الواقعية والميدانية كمجال للضغط والتعبئة الجماهيرية ضد كل السياسات المفروضة لتلبية حاجيات ومتطلبات المجتمعات المعاصرة الذي يعد حقا مكفولا للأجيال الحاضرة والمستقبلية (المبحث الثاني).
المبحث الأول: مساهمة المجتمع المدني في ترقية وتعزيز الحماية البيئة 
إن التحول الذي عرفه مفهوم المجتمع المدني في المجتمع المعاصر، فشهدت تنظيماته تحولا كبيرا في استراتيجياته العملية، وذلك بانتقالها من دائرة التعبئة والضغط الجماهيري كآلية أساسية لتحقيق أهدافها، إلى بروزها كفاعل أساسي في إعمال ودعم السياسات والجهود الرامية للحماية من التلوث في المحيط البيئي. فشكلت آليات للمشاركة والتعاون، تتعلق إحداها بمجال التكوين والتوعية البيئية كركيزة أساسية لإنجاح التدابير والسياسات الميدانية، والأخرى من خلال صلاحية تلك التنظيمات المدنية للمشاركة والتدخل الفعلية لإدارة المحيط البيئي والحفاظ عليه من كل أشكال التلوث.
المطلب الأول: دور المجتمع المدني في برامج  الوعي البيئي
إن وعي الفرد بمدى مسؤوليته وواجبه نحو ما يحيط به يكتسي أهمية بالغة وأساسية في ضمان إنجاح مختلف السياسات والبرامج المعتمدة لحماية المحيط البيئي والمحافظة عليه، إذ يفرض علينا الواقع ضرورة الاهتمام بضبط التصرفات الإنسانية وتوجيهها بشكل متوافق ومتطلبات المحافظة على المحيط البيئي من مظاهر التلوث.
ويكتسي كذلك جهود الأفراد الرامية للرفع من مستويات وعيهم بدورهم اتجاه المحيط البيئي، مكانة أساسية ضمن مختلف السياسات والبرامج الإنسانية الموجهة لحماية البيئة، وهي تلك الجهود التي تتجسد عمليا من خلال الآليات والبرامج المتكاملة، وتزويد الأفراد بالقيم والمعلومات الأساسية من جهة، وتفعيلها الميداني من خلال التحسيس والتوعية من جهة ثانية.
الفرع الأول: أسس المجتمع المدني في التكوين البيئي 
إن إدراج البعد التربوي للفرد في العديد من النظم والهيئات المعنية بقضايا الصالح العام وطنيا ودولي، فبرز في الاهتمام الدولي بمجالات التربية والتكوين من خلال مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان سنة 1993، حيث تم في نفس السنة إطلاق عشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان 1993-2005
. 
وظهر أيضا من خلال السعي الحثيث إلى إعطاء البعد التربوي مكانة معتبرة ضمن السياسات والخطط المتعلقة بمختلف المجالات التي تشترك فيها الشعوب، خاصة تلك التي تعنى بحماية المحيط البيئي، والتي يأخذ فيها البعد التربوي المكان الأوفر في الجهود وما يتعلق يتلك السياسات الرامية للمحافظة على النظم والموارد الطبيعية، وضمان استدامتها كإطار حيوي ومشترك بين المجتمعات الحاضرة والمستقبلة.
أولا- التربية البيئية أساس التكوين البيئي 
يرى المهتمون بموضوع حماية البيئة أن فعالية التدابير والسياسات الإنسانية المعتمدة في هذا المجال وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، مرتبط من الناحية العملية بتوافر ثلاث مرتكزات أساسية وهي العلم والقانون والتربية، باعتبارها العوامل الأساسية المتكاملة لافتراض نجاح الخطط والرامج المعتمدة في المجال البيئي عموما
، وتظهر أهمية البعد البيئي كأحد الركائز الأساسية في مواجهة التحديات التي يثيرها الواقع البيئي المعاصر وذلك من خلال دور التربية البيئية، التي تتعدد مدلولات مصطلحها، فمن الناحية النظرية تتعدد وتختلف المنطلقات الفكرية والعملية في تحديد مضامينها الأساسية، أما من الناحية الإجرائية فتعرف على انها عملية تكوين المعارف والقيم، في آلة فعالة في ضبط موقف الإنسان من النظم والعناصر الطبيعية.
أما غايتها العملية فهي التعبير عن مجموع البرامج التعليمية والتربوية الهادفة إلى تمكين الإنسان بشكل عام من العيش بنجاح على هذا الكوكب
، ورفع مستوي اهتمامه بالبيئة العالمية الكلية والمشكلات المتصلة بها والحيلولة دون ظهور مشكلات جديدة
، وقد تبى مؤتمر "تبليسي" الأممي حول التربية المنعقدة سنة 1977 – تحت إشراف منظمة اليونسكو وبرامج الأمم المتحدة (PNUE)- هذا التوجه الوظيفي أو الغائي في تحديد مضمون التربية البيئية.
ويحظى موضوع التربية البيئية باهتمام بارز على مستوى الجهود والاستراتيجيات المعتمدة في مجال حماية المحيط البيئي خلال العقود الأخيرة، إذ شكلت بدية سبعينيات القرن العشرين محطة بارزة في بلورة هذا المفهوم انطلاقا من مؤتمر ستوكهولم سنة 1972، والذي برز من خلاله مفهوم التربية البيئية (ERE) كقاعدة أساسية لتفعيل سياسات واستراتيجيات حماية البيئة بأبعادها الدولية والمحلية، لتتجسد أولى النتائج في مؤتمر بلغراد 1975، وبعد ذلك مؤتمر ري ودي جانيرو 1992 ليؤكد على أهمية وحيوية مفهوم التربية البيئية، بطرحه لمفهوم التربية على التنمية المستدامة كإستراتيجية تربوية في مسار الجهود الدولية.
وقد كان للمجتمع المدني دور كبير في بلورة هذا المفهوم من خلال أساليب التربية الغير نظامية، حيث كان لها السبق الكبير في إعطاء البعد التربوي مكانته الحيوية في توجيه وعلاقة الإنسان بمحيطه البيئي، كما هو الحال مثلا بالنسبة للإتحاد الدولي من أجل الطبيعة(UICN) الذي يعد من الهيئات السباقة في تبني برامج واستراتيجيات متعلقة بالتربية البيئية. كما أوصى مؤتمر "تبليسي" 1977 بضرورة قيام الدول بتشجيع الجمعيات والتنظيمات البيئية للمساهمة الفعلية في إعداد برامج التربية البيئية وبمختلف مستوياتها، ومثال ذلك قامت منظمة العمل الدولية وانطلاقا من سنة 1995 على تبني برنامج عمل في مجال التربية والتكوين المرتبطة بمجال الأمن والصحة والبيئة على مستوى الصناعات الكيميائية وبالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع، عمال نقابيين، مسؤولين، وأرباب العمل
. 
وتبرز أهمية البعد التربوي البيئي ضمن جهود قطاع المجتمع المدني في حماية البيئة من التلوث، عن طريق حجم النشاط التربوي الذي تظطلع به بعض التنظيمات البيئية، في مجال التربية والتثقيف البيئي، مثال ذلك شبكة "آرينا- Ariena" بفرنسا، ومنظمة التربية البيئية (FEE) البريطانية.
ثانيا- التربية البيئية وآليات المجتمع المدني 
تتميز برامج التربية البيئية الغير نظامية باتساع مجالها وتنوع وسائل تأثيرها وتنوع الفئات المعنية بها، وذلك وفقا لامتداد وطبيعة نشاط هاته التنظيمات، كالجمعيات البيئية والنقابات والتنظيمات ذات الأبعاد الخاصة كالمنظمات الكشفية وجمعيات الشباب. لتأخذ من خلال أنشطة هاته الأخيرة واقعا عمليا ميدانيا من خلال:
1- الأنشطة التربوية الغير نظامية 
يشهد الواقع العملي لهاته التنظيمات من حيث أنشطتها ووسائلها الميدانية المعتمدة تنوعا كبيرا، وأهم هاته الأنشطة من حيث اتساع صورها وتأثيراتها العملية فيتجلى في تلك المدارس الايكولوجية وشبكات التربية البيئية ومثالها شبكة المدارس الايكولوجية الغير حكومية في فرنسا، والتي تخضع أنشطتها وبرامجها لمصادقة مديرية التربية والشباب
، والت تمتد لتشمل مختلف فئات المجتمع، من خلال برامجها وآلياتها التربوية التي تستهدف أكبر قدر من الأفراد. ومن أهم أنشطتها تلك الوسائل البيداغوجية المتمثلة في المنشورات والمطبوعات التعليمية والتي تأخذ صورا وأشكالا متنوعة كالكتب التعليمية الهادفة إلى نشر الثقافة البيئية، كالتنوع البيولوجي للمحيط البيئي والمناطق المحمية وكيفية التعامل معها، وكذا المجلات والدوريات التي تعتمدها تنظيمات المجتمع المدني كوسيلة بيداغوجية فعالة في نشر القيم والمبادئ البيئية. بالإضافة إلى الأنشطة المنفتحة على المحيط البيئي، إذ تقوم هذه الأنشطة على مبدأ الإسهام والمشاركة المباشرة في الأنشطة التي تنظم في البيئة الطبيعية المفتوحة، كالزيارات الميدانية للمناطق الطبيعية كالحظائر والمحميات، سواء المتخصصة لفئات معينة كطلب التعليم النظامي، أو تلك المفتوحة لفئات المجتمع، كتنظيم المخيمات وعطل نهاية الأسبوع ضمن فضاءات طبيعية مفتوحة، تتخللها العديد من الحوارات المفتوحة حول قضايا البيئة والمسابقات الترفيهية وأنشطة التسلية والرياضة
. وتسعى أيضا إلى تعزيز فكرة التطوع والتكافل الاجتماعي، كحملات التشجير وتنظيف المحيط أو المشاريع ذات الثلة بالمحيط البيئي، فمثلا المنظمات الكشفية التي تركز على الأنشطة التطوعية والتشاركية في مختلف الأنشطة التربوية الموجهة نحو مجال البيئة مثلا.
ب- البرامج التربوية البيداغوجية والتدريبية 
إن توفير الوسائل البيداغوجية والتربوية لا يعد كافيا لتحقيق أهداف البرامج التربوية، بل يتوقف من الناحية العملية على وجود الكفاءات والأفراد المؤهلين والمختصين بإعمال هاته الوسائل البيداغوجية واستغلالها العملي وفقا للأهداف التربوية المنوطة بها، بل يتطلب وجود تأطير بشري مؤهل ومتخصص في ذلك ووفقا لما يتطلبه هذا النمط التربوي من خصوصيات ومقتضيات. فعلى سبيل المثال في فرنسا ترتبط العديد من المؤسسات الحكومية ببرامج شراكة مع الجمعيات البيئية سعيا منها لتعزيز القيم والمبادئ البيئية ضمن برمجها التعليمية، كما هو الحال لبرنامج التكوين الجامعي المتخصص الذي أطلق بجامعة "بارتن-Bretagne sus" بمقاطعة "لوريان-Lorient" وبالشراكة مع منظمة الإنسان والطبيعة (FNH) الفرنسية، والذي يهدف إلى إدماج البعد البيئي ضمن بعض التخصصات التقنية ذات العلاقة المباشرة بالمحيط البيئي كتخصص مواد البناء والتعمير"eco-construction"، وفي الأردن وبعد انضمامها الرسمي لبرنامج التربية البيئية العالمي "التعلم والملاحظة من أجل إيفاده البيئة العالمية-(GEO) Global" سنة 1996, أوكل لجميع أصدقاء البيئة الأردنية مهمة إدارة هذا البرنامج التربوي والإشراف عليه عبر مختلف مدارس ومؤسسات المملكة، وذلك اعتبارا لما تملكه هاته الجمعية من كفاءة وخبرة ميدانية بالمجال البيئي
.
الفرع الثاني: نشر القيم البيئية التحسيسة في المجتمع المدني 
إن الواقع الميداني في العديد من المجتمعات المعاصرة –خاصة دول العالم الثاث- يؤكد الخلل المسجل بين مستويات الأفراد التعليمية وسلوكياتهم ومواقفهم البيئية، وهو ما يسهم بقصد أو غير قصد في تفاقم المشاكل البيئية سواء من خلال السلوكيات والتصرفات اليومية، أو من عن طريق اتخاذ المواقف المحايدة أو السلبية في مواجهتها أو الحد منها.
أولا: دور عملية التحسيس الواعية في حماية البيئة 
إن كان وعي الإنسان بصفة عامة يشمل المعرفة بحقائق المحيط البيئي وتأثيراته على حياة الفرد والجماعة، فالتطبيق العملي لمفهوم التحسيس أو التوعية ينصرف للتعبير عن تفاعل الإنسان الإيجابي مع كل قضايا محيطه البيئي. وكذلك ينصرف المفهوم العام لعملية التحسيس والتوعية البيئية لدلالة على تلك الإجراءات والوسائل الموجهة لضبط سلوكيات الإنسان في علاقته مع المحيط البيئي، وعلى نحو يضمن عدم مساسه أو تأثيره على خصوصيات وحيوية هذا المحيط من جهة، واستعداده لتحمل مسؤولياته في مواجهة المشاكل والتجاوزات التي تمس به من جهة أخرى
. وتقوم عملية التحسيس على ترجمة المعارف والمدارك الإنسانية المكتسبة بالتربية والتثقيف، الى سلوكيات وتصرفات مؤثرة في حماية البيئة ومحيطها.
وإن برامج التحسيس والتوعية البيئية على اختلاف صورها، تسعى الى بناء وتكوين أفراد واعين ومتفاعلين مع قضايا البيئة ومحيطها المعيشي، مما يجعلها تنتج أفراد مدركين لمسؤولياتهم اتجاه المحيط البيئي، وعملية التحسيس هذه تبرز تلك المسؤوليات ميدانيا، من خلال جعل سلوكيات الأفراد وتصرفاتهم أكثر توافقا ومقتضيات حماية هذا المحيط والمحافظة عليه، وتكوين مواطنين واعين ومدركين بأهمية القضايا البيئية.
وقد أكد إعلان ريو لسنة 1992 على هذه الأهمية في نص المبدأ العاشر على ضرورة أن: « تعالج قضايا البيئية على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين على المستوى المناسب ... وتقوم الدول بتسيير وتشجيع توعية الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع وتكفل فرص الوصول بفعالية إلى الإجراءات القضائية والإدارية بما في ذلك التعويض وسبل الانتصاف
».
وفي سبعينيات القرن العشرين سجل حراكا اجتماعيا كبيرا اتجاه قضايا المحيط البيئي، الذي كان لتنظيمات المجتمع المدني الأثر الكبير في بلورة صوره العملية الأولى، من خلال فكرة النضال الإيكولوجي كأحد أوجه النضال الاجتماعي الذي قادته الحركات والتنظيمات المدنية لمواجهة تلك الأوضاع والأزمات البيئية
. ويشمل اهتمام التنظيمات البيئية بمجال التوعية و التحسيس البيئي ومن خلال ما يبرزه واقعنا الميداني، مستويين أو مجالين أساسين، الأول يشمل التوعية البيئية العامة التي تستهدف مختلف أفراد المجتمع وفئاته من دون تحديد، والثاني يختص بفئات وقطاعات معينة. 
فالأول ترتكز أنشطة التوعية العامة فيه على المواضيع التي تمس السلوكيات والتصرفات المشتركة للأفراد، وجعلها أكثر توافقا وانسجاما مع متطلبات المحافظة على المحيط البيئي، كطرق الاستهلاك ومعايير تصنيف المنتجات من حيث تأثيراتها البيئية، وطرق التعامل الصحية مع المخلفات الإنسانية المتنوعة، والتحكم في سلوكيات الإنسان والتأثيرات المباشرة على المحيط البيئي. ولا يتوقف على ذلك بل يمتد إلى تكوين رأي عام أو جبهة اجتماعية مجندة للتحرك الميداني في كل ما يتعلق بقضايا البيئة. 
أما الثاني فتستهدف أنشطته إلى التوعية الخاصة بأفراد وجماعات محددة، كمسؤولي القطاعات والشركات الاقتصادية وذلك لما لأنشطتهم من تأثيرات كبيرة ومباشرة على المحيط البيئي، إذ تتبنى العديد من التنظيمات المدنية بعض البرامج المخصصة لتحسيس أرباب العمل ومسئولي هذه الشركات وتوعيتهم بخطورة تأثير أنشطتهم على البيئية. كما تستهدف المسئولين وأصحاب القرار على مستوى الهيئات التنفيذية أو الهيئات المنتخبة.
ثانيا: آليات المجتمع المدني في مجال التحسيس ونشر القيم البيئية 
تتنوع الآليات والوسائل في مجال التوعية والتحسيس البيئي للمجتمع المدني تنوع القضايا والمسائل المراد معالجتها وطبيعة الفئات والجهات المستهدفة بها، إذ تشمل إستراتيجية العمل التحسيسي لتنظيمات المجتمع المدني وبشكل عام جانبين أساسيين، الأول يشمل التوعية والتحسيس المباشر، والثاني في الإعلام البيئي ونشر القيم والمبادئ البيئية.
فالأول غالبا ما يكون له أهمية معتبرة في زيادة فاعلية العمل التحسيسي وتحقيق تجاوب أكبر مع الفئات والأفراد الموجهة إليهم وفقا للأمثلة العملية المتمثلة في الندوات والمحاضرات العامة، التي تبرز اجتماعيا في التجمعات واللقاءات الجماهيرية العامة على اختلاف صورها، ملتقيات ندوات، ورشات للحوار والنقاش، إذ أن حرية التجمع هذه تكفلها أغلب المواثيق والنصوص الدولية والوطنية، باعتبارها من الحقوق الأساسية في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة
، وتتنوع صور وأشكال هذه التجمعات التحسيسية بحسب الفئات المستهدفة بها والأهداف المرجوة منها، وخاصة المحاضرات والندوات العامة التي تسعى الى تكوين وتعبئة الرأي العام، بخصوص القضايا البيئية ذات التأثير العام على الأفراد في المجتمع، كالتلوث، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه، وتأخذ هاته التجمعات في بعض الأحيان طابعا متخصصا أو خاصا سواء من حيث المواضيع المطروحة أو الفئات المستهدفة، كالملتقيات والمؤتمرات الموجهة للفاعلين في مجال البيئة، أو تلك الموجهة للإطراف الفاعلة والمؤثرة في قضايا بيئية خاصة كموضوع التنوع البيولوجي أو التغيرات المناخية وقضايا التلوث
.
 أما الثاني فتسعى التنظيمات المدنية إلى تعزيز مضاعفة جهودها في مجال حملات التوعية المتخصصة عن طريق التحسيس البيئي المركز، وترتبط هذه الحملات من الناحية العملية بمواضيع بيئية خاصة وحساسة، سواء من حيث تأثيرها أو خطورتها، مما يتطلب جهود التوعية والتحسيس كما ونوعا لتحقيق التأثير الفعلي في تعبئة الرأي العام، كحملة السحابة السوداء التي قادتها العديد من التنظيمات البيئية في مصر لمواجهة مشكلة التلوث في مدينة القاهرة، والذي تتسبب فيه وبشكل مباشر انبعاث الغازات المتعددة المصادر، الصناعة، وسائل النقل، الحرق العشوائي للنفايات
. وعالميا في حملة التوعية الدولية " من أجل كوكب حي" التي نظمها الصندوق الدولي للبيئة (WWF) سنة 2010، من أجل وقف الاستنزاف اللاعقلاني للغابات وإعادة تأهيلها وتشجيرها، وقد شملت هذه الحملة العديد من الأنشطة التوعوية من خلال فروع هاته المنظمة عبر العالم، لاسيما الدول ذات الثروة الغابية كالبرازيل ومدغشقر. كما يعتمد المجتمع المني على حملات التوعية البيئية، كوسيلة لدعم مختلف استراتيجياتها وخططها البيئية، من خلال إعلام الرأي العام بها وحثهم على المشاركة فيها ورعايتها، وتزيد هذه المشاركة أهمية كتلك الاحتفالات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في مجال البيئة، ومنها اليوم العالمي للبيئة المصادف ليوم 05 جوان من كل سنة، واليوم العالمي للمياه في 22 مارس
. 
والتحسيس الذي طرق وسائل الاتصال المباشر، كان غير كافيا لإحداث الأثر في المجتمع، فقد حظيت وسائل الإعلام في المجتمعات المعاصرة بدور مهم في توجيه الرأي العام نحو القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبروز دور هذه الوسائل في العصر الحديث، ليس كوسائل لنقل المعلومة وإنما كضرورة أساسية في بناء رأي عام مدرك وواعي بمختلف القضايا والمسائل ذات الإهتمام الإنساني المشترك محليا ودوليا، متمثلة تلك الوسائل في وسائل الإعلام المقروءة، ووسائل الإعلام السمعية والمرئية.
فالمقروءة هي من أقدم الوسائل الإعلامية التي استعملها الإنسان في نقل الأخبار وتداولها وتضم كل الوسائل الناتجة عن الطباعة كالكتب والمجلات والجرائد والنشريات والمطويات والملصقات
، ورغم ذلك تبقى من أهم الأنماط تأثيرا وفاعلية في توعية الأفراد. إلى جانب هاته الوسائل الملموسة هناك الوسائل المحسوسة المتمثلة في الإعلام السمعي البصري –الوسائل الحديثة- كالإذاعة والتلفزيون، التي تحتل مكانة مركزية من حيث تأثيرها في تكوين الراي العام. بالإضافة غلى تلك الوسائل الإعلامية الحديثة وفي مقدمتها شبكة "الانترنت" زمواقع التواصل الإجتماعي كأحد أبرز وسائل التواصل بين مختلف الأفراد والفئات عبر مختلف مناطق العالم.
المطلب الثاني: دور المجتمع المدني في إقرار وبلورة السياسات العامة لحماية البيئة من التلوث 
تحظى تنظيمات المجتمع المدني بمكانة أساسية في كل ما يتعلق ببلورة التدابير المتعلقة بالسياسات والبرامج المتعلقة بمجال الصالح العام ومتابعة إعمالها الميداني، وهو ما يعطيها رغم اختلاف طبيعتها ومجال تخصصها صفة الفاعل والشريك الأساسي، ضمن مختلف البرامج والسياسات العامة لحماية البيئة. وتتنوع صور مشاركة وحضور التنظيمات البيئية على مستوى تدابير وآليات إدارة قضايا المحيط البيئي م الناحية الميدانية.
الفرع الأول: مشاركة المجتمع المدني في إعداد القرارات والتدابير الخاصة بالبيئة 
تعتمد أغلب الهيئات والمؤسسات المعنية آليات وأنماط التسيير التشاركي كإستراتيجية أساسية في مسار بلورة مختلف القرارات والتدابير ذات الصلة بالمحيط البيئي، من خلال إشراكها لمختلف الأطراف الفاعلة على المستوى البيئي ضمن مسار وإجراءات بلورة القرارات البيئية، وذلك من خلال ما تقره العديد من النظم القانونية، انطلاقا من حقها في الحصول على المعلومة كأساس للمشاركة، ووضع آليات وإجراءات عملية تكفل لها المشاركة الفعلية في إجراءات تسيير وإدارة المحيط البيئي. 
أولا- الحصول على المعلومة كأساس للمشاركة الفعلية
حتى يكون المجتمع المدني كفاعل أساسي في طريقه لبلورة وإعداد القرارات والتدابير ذات التأثير المباشر على البيئة الطبيعية، لابد أن يحصل على المعلومة التي تمكنه من تحديد المواقف والاتجاهات العامة اتجاه  القرارات والتدابير للمشاركة فيها، إذ تعتبر أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها مختلف صور إدارة وتسيير النظم والعناصر الطبيعية في المجتمعات المعاصرة. ويجب على الهيئات والمؤسسات المعنية بالمجال البيئي التي تحوز على المعلومة الالتزام الفعلي بإتاحة الفرصة أمام التنظيمات المدنية للاطلاع على مختلف هاته المعلومات ووفقا للإجراءات المحددة قانونا.
إن العديد من التشريعات القانونية المقارنة، تقر بصلاحية تنظيمات المجتمع المدني لتقدم طلب الحصول على المعلومات والمعطيات البيئية التي تهمها امام الجهات والهيئات المعنية بها، ولا يرتبط هذا الإقرار بأي شرط أو قيد مسبق، كاشتراك وجود المصلحة الخاصة أو المباشرة في ذلك
، فمثلا أكد القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في الجزائر وبصريح العبارة، على صلاحية كل شخص طبيعي أو معنوي في طلب الحصول على المعلومات البيئة
.
 ولا يقتصر هذا الإجراء على الهيئات الحكومية الوطنية، بل امتد خلال السنوات الأخيرة الى العديد من الهيئات والتنظيمات الدولية، فعلى سبيل المثال يسعى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) إلى الإقرار بحق فعاليات المجتمع المدني الوطنية (OSC) والدولية (NGO) –المتعاملة معه- للحصول على مختلف المعلومات بالسياسات والخطط التي يشرف عليها البرنامج، وذلك عن طريق إنشائه لقسم الإتصال والإعلام الجماهيري (DCPI)، الذي يتولى مهام التواصل العام  مع الفاعلين في المجال البيئي وفي مقدمتهم تنظيمات المجتمع المدني، وتمكينهم من مختلف المعلومات البيئية المتوفرة على مستوى البرنامج متى تقدموا بطلب ذلك أو أبدوا رغبتهم للاطلاع عليها
.
إلى جانب ذلك تلزم العديد من التشريعات البيئة المعاصرة الهيئات الإدارية بواجب الإشهار والإعلان التلقائي لكل المعلومات والإجراءات المتعلقة بالبيئة ومحيطها، ويرتبط ذلك بالنظر الى طبيعة مضمونها وتأثيرها المباشر عل الحياة العامة للأفراد، كبرنامج تهيئة الإقليم والمخططات الحضرية أو النصوص القانونية والإجراءات التنظيمية المطبقة في مجال حماية البيئة، ويرتكز دور الفعاليات وتنظيمات المجتمع المدني بشكل أساسي على تفعيل هذا الإجراء، من خلال مدى التزام الإدارة به كإجراء إداري أساسي وقانوني.
ثانيا- الآليات الإجرائية ومشاركة المجتمع المدني فيها
تأخذ التطبيقات العملية لمبدأ الحق في المشاركة صورا وأشكالا متعددة من الناحية الميدانية، تختلف باختلاف النظم المتعددة في إطارها ومستويات تطبيقها محليا، وطنيا، ودوليا، وكذلك بحسب التوجه العام داخل كل منظومة قانونية للإقرار الفعلي بمبدأ المشاركة، و بالرغم من تعدد صور المشاركة من حيث لآلياتها وإجراءاتها الميدانية، فإنها تتوزع في مجملها ووفقا لتطبيقاتها الأساسية والعامة إلى صورتين: الاستشارة والمشاورة.
أ- الاستشارة القانونية البيئية
وتعد أكثر الآليات العملية التي يبرز من خلالها التكريس الميداني لصلاحية الأفراد وتنظيمات المجتمع المدني في المشاركة، وتقوم الاستشارة على مبادرة الهيئة المعنية باتخاذ القرار، لمعرفة آراء مختلف الأطراف الفاعلة في المجال البيئي بخصوص التدابير والقرارات اللازمة المراد اعتمادها، وعد هذه العملية إجراء قانوني تلزم الإدارة باستيفائه ضمن مسار اتخاذها أو إصدارها  للقرار. 
وتأخذ الاستشارة من الناحية العملية تطبيقات متنوعة ومتعددة، فمنها ما يهتم بدراسة التأثير على البيئة، التي تعتبر كآلية استشارية في مجال الإدارة والتسيير البيئي، وترمي الى تحليل تأثيرات المشاريع المراد انجازها على المحيط البيئي، وقياس مدى ملاءمتها لطبيعة المحيط البيئي المنجزة فيه، و تحض هذه الدراسة، ومن منطلق أبعادها العملية، باهتمام كبير على مستوى الأطر القانونية المتعلقة بحماية البيئة وطنيا ودوليا. وأبرزها قانون حماية البيئة للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1969، وقانون حماية البيئة والطبيعة الفرنسي في المادة 02 منه، وقانون حماية البيئة للمملكة المغربية في نص المادة 49، وفي الجزائر أحكام القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة ومرسومه التنفيذي رقم: 07/145 الصادر في 19/05/2007، وكذلك على الصعيد الدولي إعلان "ريو" 1992.
ومنها ما يتعلق بالتحقيق العمومي التي أولت له الأطر والتشريعات البيئية المعاصرة مكانة مهمة كإجراء أساسي يتطلب إعداد وبلورة القرارات ذات العلاقة المباشرة بقضايا المحيط البيئي،" والتحقيق العمومي هو إجراء يهدف إلى إخضاع العملية المتوقعة إلى امتحان عمومي، من أجل تحقيق الديمقراطية الإدارية، ويعتبر موضوع تهيئة المجال من بين المواضيع المفضلة لإشراك المواطنين والجمعيات في إتخاذ القرارات المتعلقة بحماية البيئة، كالمشاركة في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ومخطط شغل الأراضي ورخصة البناء، كما نجد تطبيقا آخر لمشاركة الجمعيات فيما يتعلق بدراسة مدى التأثير في البيئة
".
 كما هو عليه الأمر في قانون البيئة الفرنسي، والقانون رقم: 630-83 الصادر في 12/07/1983. وفي الجزائر نص القانون 03/10 من خلال المادة 21 على إجراء التحقيق العمومي كإجراء أساسي في بلورة القرارات الإدارية المتعلقة بالمنشآت المصنفة
. ويبدأ التحقيق العمومي من الناحية العملية،  لتوكل مهمة التحقيق المحددة قانونا إلى محافظ التحقيق
، يتولى استقبال انشغالات وتعليقات المواطنين حول المشروع وبطرق مختلفة، كإعداد سجل خاص تدون فيه جميع الاقتراحات والملاحظات، او عن طريق الاستماع المباشر لانشغالات الموطنين من خلال النقاش العام، ليرفع متولي التحقيق بعد ذلك تقريرا أمام الجهات المعنية باتخاذ القرار النهائي.
ب- المشاورة الاجتماعية
تقوم المشاورة على فكرة التحري والبحث المسبق لمعرفة آراء أفراد المجتمع اتجاه مختلف السياسات والتدابير العامة المراد اعتمادها، إذ تهدف كأسلوب عمل إداري إلى السعي نحو تحقيق التوافق بين مختلف الفاعلين في المجتمع بخصوص التدابير والقرارات المراد تبنيها، وذلك بفتح الحوار والنقاش المسبق، خلافا لما هو عليه في اجراء الاستشارة الذي لا تعد نتائجه ملزمة أو موجبة للجهة المعنية بها.
وللمشاورة عدة صور تطبيقية تتمثل في المناقشات العامة التي تقوم على مبدأ الحوار المتبادل بين مختلف الفاعلين في المجال البيئي، أصحاب القرار، مؤسسات القطاع الخاص، تنظيمات المجتمع المدني، بخصوص مختلف القضايا والتدابير المتعلقة بهذا المجال أو التي لها تأثير مباشر عليه، إذ تبرز أهميتها كوسيلة لإشراك تنظيمات المجتمع المدني ضمن مسارات وآليات التسيير البيئي، من خلال إنشائها لهيئات وأطر متخصصة بإدارة وتنظيم مثل هاته النقاشات العامة، إذ تعد كإطار لمشاركة المجتمع المدني في قضايا الشأن العام. وكذلك صورة أخرى وهي جلسات الحوار والنقاش العام التي تهدف كذلك إلى تعزيز آليات التسيير التشاوري للمحيط البيئي على المستوى الإقليمي أو المحلي، من خلال إثارة النقاش العام بين مختلف الفاعلين المحليين على مستوى المقاطعات الإقليمية.
الفرع الثاني: المجتمع المدني ومشاركته في بلورة الأطر الإجرائية والتقنية لحماية البيئة من التلوث
إن بروز المجتمع المدني كمنظمة مدنية معنية بمجال حماية البيئة، يعتبر كإطار للخبرة الفنية والعلمية في كل ما يتعلق بمشاكلها، نظرا لاهتمامه المتزايد و اللامتناهي، لتبرز أدواره الكبيرة في بلورة الأطر التنظيمية والفنية في واقعنا المعاصر وبأبعاده الوطنية والدولية، وعلى نحو يتوافق وخصوصياتها الحيوية ويضمن عدم المساس أو التعرض لمقومات التنمية المستدامة.  
أولا- الأطر القانونية لحماية البيئة من التلوث وفاعلية المجتمع المدني في بلورة نصوصها
إن تطور القانون البيئي لم يكن محض الصدفة وإنما بررته فاعلية الأطراف الفاعلة والمساهمة في قواعده ومضامينه، لأن الأصل في تلك القواعد هي السلطة العامة في الدولة، وهي وحدها صاحبة الاختصاص في صياغة القوانين وصاحبة السيادة الكاملة في إبرام الإتفاقيات والمواثيق الدولية والوطنية. أما المجتمع المدني فيبرز كفاعل أساسي ومهم على مستوى جهود ومساعي أفراده في بلورة النصوص والقواعد البيئية دوليا ووطنيا، سواء خلال المراحل التمهيدية والتحضيرية لإعداد هاته النصوص والقواعد أو من خلال مسارات تطبيقها وتنفيذها العملي. 
وهاته النصوص والقواعد لابد أن تعهد بمهام التحضير والإعداد الأولي لمشاريع النصوص والقواعد القانونية المراد المبادرة بها أو اعتمادها من طرف الهيئات والمؤسسات المعنية بمجال التقنين البيئي، ويعتبر القانون الدولي بذلك قانون اتفاقي مشكل في جانبه الأكبر من النصوص والاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، وبالتالي يعكس مدى الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمات الغير حكومية (NGO)، وتنظيمات المجتمع المدني (OSC) في المبادرة بمثل هاته النصوص والدعوة لتبنيها بالرغم من أنها ليست طرفا فيها، ولا يقتصر دور هذه الأخيرة في مجال بلورة المعايير القانونية المتعلقة بالبيئة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف، بل يمتد حتى النصوص والإعلانات ذات الطابع العام، للتحضير والإعداد الأولي لها وإلى غاية عرضها النهائي أمام الاجهزة والهيئات المختصة لاعتمادها والموافقة عليها، سواء بالإعداد والصياغة التقنية والفنية أو بتقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين من خلال المفاوضات والنقاشات التحضيرية.
وبعد الإعداد والتحضير لابد من المتابعة والتنفيذ، حيث تقوم تنظيمات المجتمع المدني بدفع الدول وحثها على التنفيذ الإرادي لهاته النصوص والاتفاقيات من خلال الترويج لمضامينها وتأثيراتها على حماية النظم والموارد الطبيعية، فعلى سبيل المثال تقود العديد من المنظمات الغير حكومية حملات واسعة لدفع الدول الأوربية نحو اعتماد هاته النصوص والاتفاقيات ضمن نظمها القانونية الوطنية، كما هو الحال بالنسبة للمنظمة الأوربية من أجل المناخ (CAN-Europe) التي عرفت بجهودها الكبيرة في مجال دعوة الدول الأوربية لاعتماد اتفاقية الامم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية (CCNUCC).
ثانيا- المجتمع المدني كإطار للدعم التقني والعلمي في مجال حماية البيئة 
يبرز المجتمع المدني في العديد من دول العالم كإطار مميز للخبرة التقنية والفنية في كل ما يتعلق بقضايا حماية المحيط البيئي والمحافظة على حماية نظمه وموارده الأساسية، ومواجهة الأخطار والمشاكل التي تتهدده والبحث في أفضل وأنجع الحلول لمواجهتها، ويوفر قطاع المجتمع المدني وفي العديد من المجتمعات المعاصرة كما هائلا من الخبرات والمؤهلات الفعالة في كل ما يتعلق بإدارة النظم والموارد الطبيعية وضمان استدامتها والمحافظة عليها.
إذ تشكل عملية استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على تنوعها البيولوجي والحيوي أحد أكبر التحديات التي تواجهها المجتمعات الإنسانية المعاصرة، فتركز العديد من الهيئات الدولية المعنية بمجال البيئة جهودها الميدانية نحو المحافظة على التنوع الحيوي للنظم والعناصر الطبيعية، بجهود سياسات خاصة ومحددة كإنشاء المناطق والمجالات البيئية المحمية (المحميات الطبيعية) واعتماد برامج خاصة للتأهيل وتجديد الثروات الطبيعية المستغلة أو المستنزفة. والواقع العملي للمجتمع المدني لإدارة وتسيير هاته المشاريع يبرز لنا وبشكل في مدى الدور والمركزية الأساسية التي يحتلها هذا التنظيم في الدعم التقني والفني في إدارة وتسيير المشاريع، ليتجاوز مستوى المساعدة أو المساهمة إلى مستوى الإشراف والإدارة التنفيذية المباشرة. 
وهذه الجهود الميدانية المتمثلة في المساهمة والإشراف، غير كافية لتحقيق الغرض ما لم تتوج بخبرة علمية وفنية، التي تعزز مصداقيتها وفعاليتها الميدانية على المستوى الشعبي أو الرسمي، وهو ما مكنها من احتلال مكانة معتبرة كهيئات للخبرة والتوجه العلمي، غذ يبرز نشاطها العلمي والفني من خلال الكم المعتبر من الدراسات والأبحاث والتقارير التي تقوم بإعدادها، وفقا لأسس علمية وتقنية محكمة تشمل مختلف المسائل والقضايا المتعلقة بمجال البيئة، فمثلا أعد الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) دراسة علمية وبحثية حول غابات الأمازون الإستوائية
، امتدت على مدى عشر سنوات كاملة (1999-2009) وتضمنت العديد من الحملات العلمية المتخصصة التي توجت باكتشاف وتصنيف 1200 صنف نباتي وحيواني لم تكن معروفة أو مصنفة من قبل
.
واهتمام التنظيمات البيئية المعاصرة بمجال البحث العلمي والتقني، قد أسهم بشكل كبير في تعزيز مصداقيتها الميدانية ومكانتها كفاعل أساسي ضمن مختلف الجهود والسياسات البيئية المعاصرة.
المبحث الثاني: المجتمع المدني كقوة ضغط وتعبئة لصالح قضايا البيئة 
إن دور التنظيمات البيئية كقوة ضاغطة موازية في المجتمع لا يقل أهمية عن دورها ومساهمتها الأساسية في الجهود والسياسات البيئية العامة، مع الحفاظ التام بمقتضيات الصالح العام واحترام القوانين العامة في المجتمع، وذلك من خلال اعتمادها طرق الضغط أو الإحتجاج المشروعة والمكفولة قانونا، ليأخذ بروزها كقوة ضغط وتعبئة موازية في المجال البيئي أشكالا وصورا متعددة. يمكن تقسيمها من حيث التنظيم والإطار التشريعي إلى قسمين: آليات التعبئة والضغط الجماهيري أو الواقعي (مطلب أول)، وآليات المعارضة والاحتجاج القضائية والقانونية التي لها صلاحية تفعيل نظم الرقابة القضائية على كل السياسات والتدابير والأنشطة ذات التأثير البيئي (مطلب ثاني).
المطلب الأول: التعبئة الشعبية ودور المجتمع المدني في تكوينها
تتميز التنظيمات البيئية عن باقي مكونات المجتمع المدني بأنها الأقدر على تعبئة الجماهير وحشدها اتجاه القضايا التي تؤثر على ظروف حياتهم والمصالح المشتركة لهم، إلا أن هذه الظروف والأوضاع أسهمت في بروزها على ساحة النضال الاجتماعي كحركات احتجاجية مع بداية سبعينيات القرن العشرين. وهذه التحولات الكبيرة في الإستراتيجيات العملية لهاته التنظيمات وتوجهها نحو آليات التعاون والمشاركة المتعددة الأطراف كوسيلة فعالة لمواجهة المشاكل والتحديات البيئية، فإن التعبئة العامة والضغط الجماهيري لا تزال بالمقابل أحد أهم الإستراتيجيات التي تنتهجها التنظيمات البيئية في الدفاع عن أهدافها وتحقيق مطالب أفرادها. وتتنوع أساليب الضغط والاحتجاج الجماهيري بين وسائل الضغط المعنوي والأخلاقي من جهة، وأنشطة المعارضة والاحتجاج الميداني من جهة أخرى.
الفرع الأول: تعبئة الرأي العام عن طريق وسائل الضغط المعنوي والأخلاقي 
تعتمد هذه الوسيلة على أسلوب المتابعة والتحري الميداني، بغية الوقوف الفعلي على مدى احترامها لقواعد ومتطلبات التعامل والاستعمال العقلاني للنظم الطبيعية، إذ غالبا ما يصعب على الأفراد أو الجماعات أو الهيئات المختصة برقابة البيئة، التنبه لحقيقة ما تنطوي عليه هاته الأنشطة من مساس وانتهاك كبير لقواعد حماية البيئة، بلجوئهم لعدة طرق سلبية من اجل إخفاء أنشطتهم فتكون تأثيراتها على البيئة وخيمة. وتتنوع صور الضغط الأخلاقي والمعنوي بحسب إمكانية وقدرات هاته التنظيمات في مجال المتابعة الميدانية والتقنية لمختلف الأنشطة، ومدى توافر الأطر القانونية والعملية، والتي تبرز من خلال تقصي الحقائق وكشفها للرأي العام، ومن خلال إستراتيجية الأنشطة الرمزية.

أولا: تقصي الحقائق وكشفها للرأي العام 
الضغط الجماهيري يولد سياسة مفادها تقصي الحقائق، وذلك من خلال فضح وبيان حقيقة ماتنطوي عليه الأنشطة من تجاوزات وانتهاكات بيئية تجعل المعنيين بها في محك دائم مع الرأي العام وتأخذ هذه الأخيرة صورا وأشكالا:
1- التقارير والتحقيقات الميدانية: تعمل بعض التنظيمات البيئية على المتابعة الميدانية –وفقا لما هو مسموح له قانونا- للأنشطة والتدابير ذات التأثير على البيئة الطبيعية، وكذلك بإعداد التقارير والدراسات الموضوعية و الموثوقة حول مضامين هاته الأنشطة وتحديد ملائمتها بيئيا وطبيعة التأثير عليها، ليتم بعد ذلك نشر هاته التقارير وكشفها للرأي العام، كنوع من أنواع الفضح والكشف العلني للرأي العام، وعن تلك التجاوزات والإنتهاكات البيئية التي تم رصدها أو تسجيلها.
وهاته التقارير تأخذ في الغالب الطابع الآلي لإستمرارية متابعته، وهو الأمر الذي يزيد في نجاعتها الميدانية كوسيلة ضعط فعالة وناجحة، فمثلا تقوم منظمة السلام الأخضر في إطار متابعتها الميدانية لتأثيرات قطاع الأعمال الخاص على البيئة الطبيعية بإعادة تصنيف سنوي لأكبر المؤسسات الصناعية المختصة بالتكنولوجيا الحديثة، ويراعى فيه وبشكل أساسي مدى مطابقة الأنشطة والإستراتيجيات الإنتاجية لهاته المؤسسات المعايير والضوابط الصديقة للبيئة، وينشر هذا التصنيف بشكل علني أمام الرأي العام والهيئات المختصة سنويا.
ب- المؤتمرات والبيانات الصحفية: تعهد التنظيمات البيئية بإعداد تقاريرها الميدانية وذلك بعقد الندوات واللقاءات الصحفية، بغية فرض مزيد من الضغوطات الأخلاقية والمعنوية على الجهات المسؤولة عنها أو المهنية بها، بالإضافة إلى عقد الندوات الصحفية والإعلامية وبشكل دوري ضمن استراتيجياتها الميدانية، بإصدار البيانات و النشرات الإعلامية والصحفية والبيانات الخاصة، من أجل لفت أنظار الرأي العام والجهات المعنية بمجال حماية البيئة، فمثلا: وفي سنة 2010 وفي خضم صدور تحقيق ميداني قادته مجموعة من الصحفيين التابعين لمنظمة المتحريين الصحفيين، حول الطرق الغير مشروعة في صيد وتجارة التونة الحمراء، قام الصندوق الدولي للطبيعة بإصدار بيان صحفي حول مضمون التقرير وخطورة الإنتهاكات الحاصلة في استغلال التونة الحمراء وتهديد استدامتها، حيث لقي ردة فعل إيجابية على المستوى الميداني.
ثانيا: الأنشطة الرمزية 
قد أكد الواقع العملي في العديد من الحالات التي لا تتوافر فيها الإمكانيات اللجوء إلى الوسائل والآليات الفعالة أو الميدانية، كتلك القيود التي تفرضها بعض النظم على التنظيمات البيئية في اللجوء إلى القضاء والمعارضة القانونية للأنشطة والتدابير المضرة بالبيئة، أو صعوبة التواصل مع الجهات والهيئات العامة، وتبرز أهم التطبيقات الميدانية لمثل هذه الأنشطة الرمزية، محاكمات الرأي أو المحاكمات الشعبية، وكذا الرسائل والعرائض الإحتجاجية.
1- المحاكمات الشعبية: تشكل هذه الوسيلة آلة ضغط معنوية وأخلاقية فعالة في مواجهة قدرة وكفاية الأطر القانونية والرسمية في التعبير الفعلي عن انشغالات وتطلعات قطاع المجتمع المدني بشأن العديد من المواضيع المشتركة، كحقوق الإنسان، ومناهضة الشعوب، وحماية البيئة. فأنشئت بذلك المحكمة الدائمة للشعوب سنة 1979. بمدينة بولوني الإيطالية
.
وإن كان البعض يرى في عدم جدواها إلا أن الواقع العملي عكس ذلك، فقد ثبت في العديد من الحالات مدى التأثير المعنوي والأخلاقي التي تنطوي عليه هاته الآليات.
2-  العرائض والرسائل الاحتجاجية: تقوم التنظيمات البيئية بإعداد العرائض والرسائل الإحتجاجية التي توجه الجهات المعنية، وتتكامل إستراتيجيتها من الناحية العملية مع باقي أشكال التعبئة الميدانية التي تعتمدها تنظيمات المجتمع المدني، لترفع تلك العرائض والرسائل الإحتجاجية أمام الهيئات والأطراف المعنية كتعبير عن الرفض الجماهيري. فمثلا قامت في أوربا العديد من التنظيمات البيئية المعارضة لاستعمال المواد الغذائية المعدلة جينيا (OGM) تتقدمها منظمة السلام الأخضر، بإعداد عرائض احتجاجية وعرضها للتوقيع الجماهيري عبر العديد من الدول الأوربية من أجل معارضة سياسات بعض الشركات المنتجة لمثل هاته المواد كشركة "مونسانتو" الأمريكية المختصة في إنتاج الأرز المعدل جينيا وتسويقه بالدول الأوربية. وتبرز أهمية هذه الوسائل في مخاطبتها المباشر للجهات المعنية وتحميلها المسؤولية الأخلاقية والمعنوية المباشرة عن هاته السلوكيات.
الفرع الثاني: تعبئة الرأي العام عن طريق سياسات الضغط الميداني تعبئة الرأي العام عن طريق وسائل الضغط المعنوي والأخلاقي
إن عدم جدوى أساليب الحوار والمشاركة والضغط الأخلاقي سوف تجبر المجتمع المدني إلى نهج أسلوب أو سياسات الضغط الميداني من خلال تلك المظاهر الملموسة والأفعال الميدانية، وتتنوع كذلك هاته الأساليب كغيرها بحسب طبيعة نشاطها وامتدادها وقوتها المادية والتنظيمية.
أولا: المعارضة الميدانية للأنشطة والسياسات الغير ملائمة بيئيا 
تعرف توجهات الضغط والتعبئة الميدانية لتنظيمات المجتمع المدني عموما والتنظيمات البيئية على وجه الخصوص تنوعا وتطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، نظرا للتطور الكبير في الإمكانيات المتاحة وقوة التأثير الميداني.
وتتجسد هذه التأثيرات في الإعتصامات والمظاهرات الاحتجاجية ميدانيا في أشكال متعددة كالمسيرات و الإعتصامات والاجتماعات العامة، وهي من أكثر وسائل التعبة والتجنيد الجماهيري التي تعتمدها منظمات المجتمع المدني. وتشكل في الأخير وسيلة تعبئة وضغط مهمة في مواجهتها الميدانية لمختلف صور وأشكال التعدي على النظم والمواد الطبيعية وتهديد مقومات استدامتها الحيوية.
بالإضافة إلى ذلك تنتهج مؤسسات المجتمع المدني وسيلة أخرى هي المقاطعة الميدانية التي تضطر التنظيمات البيئية إلى انتهاجها وهي سياسة المواجهة الميدانية المباشرة كوسيلة للضغط المادي من أجل وقف التأثيرات السلبية على المحيط البيئي. وقد يلجأ إليه كآخر حل بعد استنفادها لوسائل ابداء الرأي والحوار والمعارضة، كالعرائض الاحتجاجية والرسائل والمسيرات و الإعتصامات.

ثانيا: الضغط الموازي ضد الأنشطة والسياسات الغير ملائمة بيئيا 
شهدت السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة في قوة التأثير والضغط الميداني التي بلغته هاته التنظيمات عموما والتنظيمات البيئية على وجه الخصوص، وذلك بالانتقال من أساليب الضغط المعنوي والمادي إلى أساليب التأثير أو الضغط الموازي، والذي يظهر كقوة تأثير موازية في مواجهة الأطراف سواء أكانت من القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال الخاص.
وتتنوع هذه الأساليب بأنها مرافعة لصالح قضايا البيئة التي تعتبر كآلية للضغط الميداني الموازي على محاولة التأثير الفعلي من داخل الهيئات والأطراف المعنية بالسياسات والأنشطة ذات التداعيات الوخيمة بيئيا. وإستراتيجية المرافعة تبرز من خلالها التنظيمات البيئية كمحام دفاع عن البيئة الطبيعية. وتتنوع آليات ووسائل المرافعة فقد تأخذ شكل عرائض وتقارير مكتوبة ترفع أمام الجهات المعنية من أجل لفت نظرها إلى التأثيرات البيئية لسياساتها الميدانية.
إضافة الى المرافعات قد ينتهج التنظيم المدني أسلوبا ينبع من كيانه وهو مجموعات الضغط الموازي التي يصطلح عليها في الأدبيات المعاصرة بسياسات "اللوبينغ" أو مجموعات الضغط، إذ ترتكز على الاستهداف المباشر للأطراف والجهات التي ثبتت مسؤوليتها عن الأنشطة والسياسات المضرة بيئيا. ومحاولة التأثير من داخل قراراتها وبسياساتها المرتبطة بالمجال البيئي. 
المطلب الثاني: دور المجتمع المدني في تفعيل الإجراءات القانونية لحماية البيئة 
تولي مختلف الأطر والنظم القانونية المعنية بمجال البيئة وببعديها الوطني والدولي أهمية كبيرة لدور هاته التنظيمات في ضمان النفاذ والتطبيق الصحيح لمختلف التدابير والقواعد، لتبرز المكانة القانونية والتنظيمية التي تعنى بها التنظيمات البيئية من خلال الأطر والنظم القانونية المعاصرة، ولتبرز بشكل أكثر تأثير وفاعلية  من خلال دورها في مواجهة صور التعدي والمساس الغير مشروع بالنظم والمواد البيئية. 

الفرع الأول: دور التنظيمات البيئية في تفعيل آليات الطعن الإدارية 
تعنى الإدارة وبشكل مباشر بالسهر على التطبيق الفعلي والصحيح للأطر والإجراءات العملية التي تقوم عليها نظم الادارة البيئية الحديثة، كتلك المتعلقة بحق الأفراد في الوصول الى المعلومات المتعلقة بطبيعة المحيط البيئي الذي يعيشون فيه، وصلاحياتهم للمشاركة والمساهمة الحقيقية ضمن مسارات وآليات إدارته وتسيير موارده وعناصره الحيوية.
وتكريسا للحق في اللجوء للقضاء والذي يعبر بمفهومه الواسع على حق كل شخص في اللجوء لوسائل الانتصاف والطعن المحددة قانونا، بما في ذلك وسائل الانتصاف الغير قضائية سواء أكان ذلك عن طريق مباشرة الطعن أمام الجهات المعنية بالقرارات المعابة أو باللجوء لوسائل الرقابة والانتصاف المستقلة عن هيئة اتخاذ القرار. 
الفرع الثاني: دور المجتمع المدني في تفعيل الحماية القضائية للبيئة 
إن إقرار النصوص والقوانين ووضعها حيز التنفيذ لا يعد كافيا لها إلا بضمان نفاذها الفعلي والصحيح في الواقع العملي في المجتمعات المعاصرة، وهذا لا يتأتى إلا بجملة من الضوابط والضمانات الكفيلة بإلزام كل الأطراف بالتطبيق الصحيح للقواعد والنظم القانونية المعنية بها، ومن ذلك يبرز دور ومكانة السلطة القضائية في النظم المعاصرة –دولة القانون- باعتبارها الهيئة الأصلية لضمان مراقبة التطبيق الفعلي والمشروع للنصوص والقواعد القانونية المنظمة للحياة العامة في المجتمع، وفقا لمبادئ المساواة وإحقاق العدل والإنصاف
.
إذ تعنى الهيئات القضائية بالرقابة لكل ما يتعلق بتطبيق القواعد القانونية المنظمة للحياة العامة للمجتمع، وتتجسد عملية الرقابة التي تباشرها الهيئات القضائية في سهرها على التطبيق الصحيح للنظم القانونية المتعلقة بالنظام البيئي. من خلال الإقرار القانوني بأهلية التنظيمات  لإخطار الهيئات القضائية المختصة بكل حالات المساس والتعدي على الأطر والقواعد المتعلقة بحماية المحيط البيئي.
إن أهلية التنظيمات البيئية لمباشرة حق التقاضي، يؤكد أهمية مكانتها كفاعل أساسي في كل ما يتعلق بالبيئة، ويؤكد الدارسون لموضوع المنازعات البيئية على أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعيات البيئية في تحريك هاته المنازعات. وتتعدد صور المنازعات البيئية فتمتد صلاحياتها في التقاضي على مستويات متعددة سواء فيما يتعلق بمنازعة القرارات والسياسات العامة ذات التأثير الخطر أو الغير مشروع على النظم البيئية، أو ما يتعلق بحقها في الانتصاف ضد كل ضرر لاحق بمجال نشاطها أو بالمصالح الجماعية التي تدافع عنها بوصفها صاحبة الأهلية والصلاحية القانونية في المطالبة بالتعويض.
خلاصة الفصل
ففي هذا الفصل بحثنا في بروز الآليات التي يمكن للمجتمع المدني أن يتخذها في الدفاع عن موروثه البيئي بدءا بمساهمته الفعالة في ترقية وتعزيز حمايته للبيئة، باتخاذه لبعض البرامج التوعوية من خلال التجسيد العملي لتلك البرامج المتكاملة مع تزويد الأفراد بالقيم والمعلومات الأساسية من جهة، وتفعيلها الميداني من خلال التحسيس والتوعية من جهة ثانية. وتعتبر بذلك أبعدا لها مداها سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي وتسمى بذلك التربية البيئية، المتمثلة في الأنشطة التربوية الغير نظامية، والبرامج التربوية البيداغوجية والتدريبية التي تعنى بتكوين المؤطرين والمؤهلين والمتخصصين، وبعد ذلك يكون نشر القيم البيئية التحسيسية في المجتمع المدني، الذي بدوره لا يبرز إلا بوجود آليات متنوعة في تجسيد هذه البرامج، إلى دوره في إقرار وبلورة السياسات العامة للحماية البيئية والمتمثلة في مشاركته في إعداد القرارات والتدابير الخاصة بالبيئة بالحصول على المعلومة و الاستشارة القانونية البيئية والمشاورة الاجتماعية، ومشاركته في بلورة الأطر الإجرائية والتقنية.
وفي الفصل الثاني أخذنا بأساليب قوى الضغط والتعبئة لصالح قضايا البيئة، بما فيها تعبئة الرأي العام عن طريق وسائل الضغط المعنوي والأخلاقي، و تعبئة الرأي العام عن طريق سياسات الضغط الميداني تعبئة الرأي العام عن طريق وسائل الضغط المعنوي والأخلاقي، وفي الأخير إلى دور المجتمع المدني في تفعيل الإجراءات القانونية لحماية البيئة بإتخاذها و تفعيل آليات الطعن الإدارية، وفي تفعيل الحماية القضائية للبيئة.

الخاتمة:
وفي نهاية هذا البحث الذي يتناول دور المجمع المدني في حماية البيئة من التلوث، مرورا بتعريفه وذكر مكوناته على المستوى الدولي والوطني وتحديد الأليات التي تبرر مشاركته كفاعل أساسي لحماية البيئة من مظاهر التلوث التي تنطلق منه وإليه، انطلاقا من الإشكالية العامة المثارة في مقدمة الموضوع، نصل في الختام إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة بالبحث. 
- وصلنا في دراستنا إلى القول أن مفهوم المجتمع المدني ما لم يكن يظهر لولا مروره تاريخيا باهتمام المفكرين والفلاسفة، فقد حظي باهتمامهم ومتابعتهم الكبيرة لتحديد مفهومه، لأن تأثير هذه الفئة ميدانيا لها حجم كبير في تغيير أنماط تشريعات الأمم. 
-  والمجتمع المدني كما له مفهوم لدى الفلاسفة والمفكرين، فله كذلك مفهوم لدى أصحاب القرار إذ تعرفه أكثر التشريعات وتصفه بهمزة الوصل بين الفرد والدولة.
- ويظهر لنا موضوع حماية البيئة كأحد أهم القضايا التي تشغل بال المنظرين والمفكرين في العصر الحديث لما لها علاقة بحياة الفرد الكريمة، لأن العقود الأخيرة من القرن الماضي جعلت الإهتمام الدولي كبيرا بقضايا البيئة، لعلاقته بالتطور الإقتصادي والتكنولوجي وتأثير الحروب كذلك.
- وفي خظم دراستنا، ظهرت لنا حقيقة التنظيمات المدنية وسبقها في بلورة السياسات للدفاع عن استدامة النظم البيئية والمحافظة عليها، في ظل سيطرة الصناعة وتأثيرها على الحياة العامة المتسببة في إحداث التلوث بأنواعه الهوائي، المائي والطبيعي.
-  وقد برز لنا مفهوم المجتمع المدني وتلك التطورات والتحولات التي عرفها في تحديد مضامينه وأسسه الفكرية الأيديولوجية والتطبيقية العملية، التي انعكست على تطوره وخاصة في العقود الأخيرة، وشهد فيها الواقع تحولات كبيرة من حيث الأطر التنظيمية والقانونية المحددة لمكوناته وتنظيماته الأساسية.
- وفي الشطر الثاني من البحث تلك الآليات والوسائل المرتبطة بعمله الميداني بطبيعة الأهداف والمساعي التي تتبناها هاته التنظيمات البيئية، من خلال أدوارها ومكانتها القانونية كفاعل وشريك أساسي في تنفيذ وإعمال السياسات والتدابير المتعلقة بحماية البيئة من التلوث.
- وكذلك من خلال مكانة التنظيمات البيئية في الواقع الميداني كمجال للضغط والتعبئة الجماهيرية ضد كل السياسات المفروضة لتلبية حاجيات ومتطلبات المجتمعات المعاصرة الذي يعد حقا مكفولا للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
- ومن الذي يفرض نفسه في المجتمع المعاصر هو تكاثف الجهود أفرادا وجماعات من أجل تحرير هذا المجتمع من تبعات الملوثات التي يضعها بجانبه ثم حاول تجنبها، فهي دائما تلازمه، فما عليه إلا أن يفكر بعين العقل في إيجاد حلول مستقبلية بعيدة المدى للقضاء مثلا عن مخلفات المصانع كبيرة الحجم أو المخلفات المنزلية، التي لا تكاد تفارقه، ففي المجتمعات المتقدمة رغم صغر حجم أراضيها إلا أن الحلول في كيفية التخلص منها عديدة فمنها ما تعاد لتكريرها ومنها ما تغطى لتحوي طاقة متجددة.
- فما على المجتمعات المعاصرة إلا أن تنظر جانب التوعية للفرد في إسهاماته في التجنيد للحماية البيئية، وإبعاد مظاهر التلوث وتعاون الأفراد في مواجهة أشكاله، بدءا بفرض برامج تعليمية متخصصة في المدارس الابتدائية لتنشئة الصغار على حب الحياة الطبيعية الخالية من مظاهر التلوث.
- وبما أننا أمة مسلمة تنصاع لتوجيهات الدين الحنيف، لما لا توجه من قبل أئمة المساجد دعوات دورية ينادى فيها الفرد حفاظا على سلامته وحفاظا على حياته، لتعم بذلك التربية البيئية، وتكون نموذجا للمجتمعات الأخرى عكس ما نعايشه في زماننا.
- البرامج التلفزيونية التي لها تأثير جد كبير في صناعة الأفراد سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا، فيغذى فيها الفرد دون شعور و يعايشها دون ملل، ولا يرفض تقبلها.
- بالإضافة إلى ذلك وهي الوسيلة الأكثر تأثيرا وتأثرا في عصرنا الحالي وهي آلة الأنترنت التي لا تكاد تفارق أي فرد، وهي وسيلة سريعة في إحداث الأثر في جعبة الإنسان دون تكلف أو جهد.
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� - المادة 16 من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، «1- لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات بحرية لغايات إيديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو سياسية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها، 2- لا تخضع ممارسة هذا الحق الا إلى تلك القيود المفروضة قانونا والتي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الامن القومي والسلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الآداب العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، 3- لا تحول أحكام هذه المادة دون فرض قيود قانونية بما فيها حتى الحرمان من ممارسة حق التجمع على افراد القوات المسلحة والشرطة».


� - المادة 10 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، «1- يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التى حددها القانون. 2- لا يجوز إرغام أى شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق».


� - المادة 42 من دستور 28 نوفمبر 1996، «حق إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون. ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوري للدّولة. وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللّجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة. يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية. لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما. تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون».
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� - المادة 23/4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،«لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته».


� - الماد 22/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، « لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه».


� - المادة 11/2 من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، «لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوق» .


� - المادة 05 من الميثاق الاجتماعي الأوربي، «بهدف ضمان أو تشجيع حرية العمال وأصحاب العمل في تكوين منظمات محلية أو قومية أو دولية لحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والانضمام إلى تلك المنظمات – يتعهد الأطراف ألا يفسد القانون المحلي أو يطبق لكل يفسد هذه الحرية.�تحدد القوانين أو اللوائح المحلية المدى الذي تطبق به الضمانات الواردة في هذه المادة على أفراد الشرطة، وتحدد القوانين أو اللوائح المحلية المبدأ الذي يحكم تطبيق هذه الضمانات على أفراد القوات المسلحة، ومدى تطبيقها على حد سواء على الأشخاص من هذه الفئة».
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